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 :ملخص
ولما لها من مخاطر سلبية ، الوقت الحاضرجارية بشكل كبير في لقد انتشرت ظاهرة الاعتداء على العلامة الت   

فقد سعت الدول منذ ، هور المستهلكين والاقتصاد الوطنيتقتصر آثارها على الإضرار بمالك العلامة وإنما تتعداه إلى جملا
في جريمة  للعلامة التجارية وتحديد المسؤولية الجزائية لخاصة التي تكفل الحماية الجزائيةببعيد إلى سن التشريعات اعهد ليس 

 . تقليد العلامة التجارية
 في بع  أنه قد تبيّن  لاإ، ن العام في مجال التجريم والعقابالقانو  ووعلى الرغم من أن قانون العقوبات ه   

أكثر منهجية منطقية من تدخل المشرع بطريق  ولذلك كان لابدّ ، يته لمواجهة صور الإجرام الجديدةالأحوال عدم كفا
 . حالات الغش الخداعمح بمواجهة كل تس

حيث تشكل الجرائم ، ل ارتباطه الوثيق باقتصاد الدولةتظهر الأهمية البالغة لموضوع العلامات التجارية من خلا   
المواضيع الشائكة التي شغلت  والتي تعتبر من، على المقومات الاقتصادية للدولة الواقعة على العلامات التجارية اعتداء

  . اء القانون الجنائيتشغل فكر فقه تزالولا
 :كلمات مفتاحية
 . تقليد علامة تجارية، حماية جزائية، مسؤولية جزائية، علامة تجارية

Abstract:  
         Trademark abuse became widely spread, due to its negative risks which are not 

limited to harming the trademark owner; rather, these risks affect consumer and 

national economy where states tried to issue legislations related to trademark penal 

protection, and the determination of penal liability in the crime of trademark 

counterfeiting.            
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         Although, penal code is the general law in the field of crimination and penalty, 
in some cases it is not enough to deal with new crimes. Therefore, the legislator shall 

offer more than one method for facing deception.  

         Trademark is a very important subject due to its strong relationship with the 

states economy where crimes against trademarks are considered as violating the 

state's economic factors, which is a doubtful subject paying the attention of criminal 

code jurists.  

Keywords:  
Trademark; Penal liability; Penal protection; Trademark counterfeiting.  

 :مقدمة
ينحصر ضرر تقليدها على لالتي تواجه الاقتصاد الوطني والتي تعد جريمة تقليد العلامة التجارية من أخطر الجرائم ا

تمثل فقط وسيلة تنافسية بين مختلف المشاريع الاقتصادية لاإذ أن العلامة ، مالكها بل يتعداه إلى عموم المستهلكين
 . الذي يكون محل ثقة واعتبار لدى المستهلك بل هي تمثل المنتوج، الناشطة في السوق

باعتبارها وسيلة للتعريفف والإعفلان بمنتجا فا ووسفيلتها في ، ولأن العلامة التجارية تشكل قيمة مادية كبيرة للمؤسسة
أصففبحت عرضففة لشففه الانتهاكففات خاصففة العلامففات الففتي اكتسففبت شففهرة عالميففة  .المنافسففة واكتسففاب حصففس في السففوق

   . ادة ماديا من شهر ا بدون وجه حققصد الاستف
والجهات الحكومية على ملاحقة المخالفين من منتهكي  ففي الوقت الذي تقتصر فيه جهود المنظمات المتخصصة 

ا أدنى مسؤولية دونم هذه الأخيرة اكات صارخة علىتجهر ساحات الإنترنت بانته، العلامات التجارية على أرض الواقع
ث احتلت جرائم العلامات التجارية عبر الإنترنت نسبة هامة من بين الجرائم الاقتصادية على حي.تجاه حقوق الغير

 . مستوى كثير من الدول
وحددت لها الجزاء ، التعدي على العلامة تناولت جميع تشريعات العلامة التجارية جريمة التقليد كإحدى صوركما 
وأن تكون ، قلدة مستوفية لشروطها القانونيةب أن تكون العلامة المولقيام جريمة تقليد العلامة التجارية يج. المناسب

ية التي أسبغها المشرع الجنائي على ملكية زائمناط الحماية الج ون التسجيل هذلك أ، علاقةمسجلة لدى الجهات ذات ال
 . العلامة
م المشرع جرّ ، الخدماتأو ع أمام تفاقم ظاهرة الانتهاكات التي تقع على العلامة التجارية المتداولة على السلو 

المتعلق  60-60ر لها جزاءات صريحة وواضحة من خلال الأمر رقم وقرّ ، الجزائري أفعال تقليد العلامة التجارية
 . بالعلامات
ويتفوفر الفركن المعنفوي ، موصفو  في الفنس الجنفائي ويكففي لقيفام الجريمفة أن يقفع الفركن المفادي المكفوّن لهفا كمفا هف لا 

الفتي ، وإنمفا يلفزم أي فا أن تتفوفر في حقفه المسفؤولية الجزائيفة الموجبفة للجفزاء، ها حه يتم توقيفع الجفزاء علفى الفاعفلاللازم لتمام
والمسفؤولية الجزائيفة باعتبارهفا مسفؤولية قانونيفة يقصفد  فا . يسعى من خلالها المشرع توفير الحمايفة الجزائيفة للحقفوق والحريفات

 . نيصبح بمقت اه مستحقا للعقوبة التي قررها القانو ، غير مشروع لاكب فعثبوت الجريمة إلى الشخس الذي ارت
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ذلفك أافا تحفدّد مفدى أهليفة الشففخس ، العقوبفات انونئل الأساسففية في قفمفن أهفم المسفا زائيفةالمسفؤولية الج تعتفبركمفا 
قانونففا والففذي  المقففررزاء لابففد مففن إيقففاع الجفف، زائيففةخس علففى تحمففل المسففؤولية الجوبعففد التحقففق مففن قففدرة الشفف. لتحمففل الجففزاء

وذلفففك ، جفففرائم العلامففة التجاريففة الفففذي يقت ففي دراسففة السياسفففة العقابيففة في إطففار الأمففر. يتناسففب مففع الجففرم الفففذي ارتكبففه
 . الهائل في هذا المجال أمام التطورقيام المسؤولية الجزائية في جريمة تقليد العلامة التجارية للوقو  على مدى 

فإنهّ لابد ، تدبيرا احترازياسواء أكان جزاء جنائيا أم ، ايالجزاء الذي يستحقه الجو ه زائيةولية الجأنّ غاية المسؤ  وبما
وذلك لبيان نجاعة هذه السياسة من تحقيق الهد  العام ، يمة تقليد العلامة التجاريةعقابية في جر أخيرا من تناول السياسة ال

 . لهذه العلامة زائيةالحماية الج في توفير
 :التالية شكاليةهذا السياق تطرح الإوفي 

والتي تعد من أبرز الجرائم المستجدة التي تجاوزت في  علامات التجاريةفي ظل الاعتداءات الموجودة في مجال ال
 إلى أي مدى يمكن، السنوات الأخيرة قدرات الحكومات والمنظمات الدولية وشكلت خطرا حقيقيا على اقتصاد الوطن

وماهي عناصر المسؤولية الجزائية في جريمة  ؟جريمة تقليد العلامة التجارية ة الجزائية علىلمسؤوليمة لتطبيق الأحكام العا
      تقليد العلامة التجارية؟

بسيطة للإجابة عليها يتطلع هذا البحث إلى تقديم إجابات محددة و ، تطرح موضوعا مهما للغاية شكاليةهذه الإ
 فيه نطاق فنتبيّن ، أما المحور الثاي جريمة تقليد العلامة التجارية نتناول في أولهما، من خلال تقسيم البحث إلى محورين

 . وقد اتبعنا في سبيل ذلك المنهج الوصفي التحليلي، المسؤولية الجزائية في جريمة تقليد العلامة التجارية
 جريمة تقليد العلامة التجارية :المحور الأول

يتمثل في الاعتداء على الحق  بع ها، مختلفة في التشريع الجزائري لالامة أشكايمكن أن يكتسي الاعتداء على الع 
اعتداء مباشر لأنه يمس موضوع الحماية القانونية ومثال  ووه( Atteinte au droit à la marque) لعلامةفي ا
لاعتداء على قيمة العلامة والبع  الآخر يتمثل في ا، التقليد أي استعمال رموز مطابقة أومشا ة للعلامة المسجلة:ذلك
(Atteinte à la valeur de la marque )تصر  التاجر الذي ي ع  :ومثال ذلك، اعتداء غير مباشر ووه

 . على منتجاته علامة مشهورة هي ملك الغير
كون الجريمة تهذه ولتحديد نوع ، كالجرائم المنصوص عليها في القانون إنّ الاعتداء على العلامة التجارية جريمة 
بظر  ويتغير نوع الجريمة بتغير الوصف القانوي للواقعة نتيجة اقترااا ، بما يق ي به القاضيلاينس عليه القانون بماالعبرة 

ولمواجهة هذه الجريمة وضع لها المشرع  ،(1)يتغير نوع الجريمة نتيجة تطبيق الظرو  المخففةلاو ، مشدد عدا ظر  العود
 . ثم تحديد أركااا، سنورد فيما يأتي تعريف جريمة تقليد العلامة التجارية. جزاءات جنائية تتناسب معها

 :التجاريةتعريف جريمة تقليد العلامة  –لاأو 
، بحيففففث يصففففعب علففففى شففففبه في مجموعهففففا العلامففففة الحقيقيففففةعلامففففة ت اصففففطناع يقصففففد  ريمففففة تقليففففد لعلامففففة التجاريففففة

الحقيقية بأكملهفا إنمفا يفدخل بعف  التعفديلات عليهفا ينقل العلامة  يد لاالمستهلك العادي التمييز بينهما، فالفاعل في التقل
  .مع الاحتفاظ بمظهرها العام



 المسؤولية الجزائية في جريمة تقليد العلامة التجارية                                                   آمنة صامت    

 
 

0011 

المتعلفففففق  60-60مفففففن الأمفففففر  60المفففففادة  المشفففففرع الجزائفففففري علفففففى جريمفففففة تقليفففففد العلامفففففة التجاريفففففة في نفففففسوقفففففد  
ارية لعلامففة قففام بففه الغففير خرقففا لحقففوق يعففد جنحففة تقليففد لعلامففة مسففجلة كففل عمففل يمففس بففالحقوق الإسففت ث. ..":بالعلامففات

 . (2)..."صاحب العلامة
كفففل عمفففل مفففن شفففأنه  ه يعفففد جنحفففة تقليفففد علامفففة مسفففجلةأنففف مفففن خفففلال الفففنس المفففذكور أعفففلاهملاحظتفففه  كفففنيم مفففا 

 . المساس بالحقوق الاست ثارية لعلامة يؤدي إلى خرق حقوق صاحب العلامة
اليب التقليديففة فقففط ولكففن كففان لتفاعففل ثففورة الاتصففالات مففع العولمففة لم يتوقففف انتهففاع العلامففة التجاريففة علففى الأسفف
خصوصففا في ظففل الجائحففة أيففن اضففطر الكثففير مففن النففاس وتففداولها،  الاقتصففادية ومففا نففتج عنففه مففن بففروز التجففارة الإلكترونيففة

مفات التجاريففة علففى ومففا أفرزتففه مفن وسففائل جديفدة وحديثففة لانتهففاع العلا الإنترنفت،لاقتنفاء منتجففا م وب فائعهم عففن طريففق 
وهفذا مفا سفيتم . تقليد العلامات التجارية عفبر الانترنفتأو  للعلامات يعر  بالقرصنة الإلكترونية ما ووه ،نترنتالإشبكات 

 :التالي والتطرق إليه على النح
 :الأساليب التقليديةبالعلامة التجارية جريمة تقليد -1
حيففث يكففون تقليففدا جزئيففا للعلامففة بففإجراء ، زيففادةأو حففذ  ل أو إضففافة أوتعففدي لامففة في صففورةوقففد يكففون تقليففد الع  
صفنع علامفة تشفبه في أو ، (3)وذلفك بغفرض تغلفيط المسفتهلك وت فليله وخداعفه، تعديل طفيف على العلامفة الأصفليةأو تغيير 

  .(4)بحيث أن العلامة الجديدة يمكن أن ت لل المستهلك وتجذبه إليها، مجموعها العلامة الحقيقية
ومفن أمثلفة ذلفك مفا جفاء بفه حكفم ، حفر  إلى العلامفة الأصفليةن التقليد الجزئي بإضافة عنصفر أو أن يكو  كما يمكن

 واعتفففففبر علامفففففة " "O'NETوعلامفففففة  " "NETق فففففاء فرنسفففففا في هفففففذا الموضفففففوع في ق فففففية مفففففواد التنظيفففففف بفففففين علامفففففة 
O'NET" " هي تقليد للعلامة التجارية  NET""  من خلال إضافة حر " O" (5). 
حيففث ، اصففطناع علامففة مطابقففة تطابقففا تامففا للعلامففة الأصففلية في مظهرهففا الخففارجي وا التقليففد الكلففي للعلامففة فهففأمفف

لعففدم وجففود اخففتلا  واضففح وجلففي بففين العلامتففين حيففث أن العلامففة ، يتبففادر في ذهففن المسففتهلك أنففه أمففام العلامففة الأصففلية
وع مفن التقليففد بكثفرة في مفواد التجميففل والزينفة والألبسفة والأجهففزة ونجففد هفذا النف. القفارورةأو المقلفدة تحمفل نففس شففكل العلبفة 

 .الإلكترونية
لأاففا تمففس بحقففوق صففاحب ، جنحففة التقليففد وفكففل هففذه الجففرائم جعلهففا المشففرع الجزائففري ا ففع لتكييففف واحففد وهفف

 .(6)مة مملوكة للغيربل أكثر من هذا فإن هذه الجنحة تتسع لجريمة استعمال علا، العلامة في احتكار استغلال علامته
وأن تكفون مسفجلة ، ولقيام جريمة تقليد العلامة التجارية يجب أن تكون العلامة المقلدة مستوفية لشروطها القانونيفة 

  .(8) وهذا ما ق ت به محكمة النق  المصرية، (7)لدى الجهات ذات العلاقة
مففات التجاريففة وجففوب تسففجيل بالعلا الخففاص 4601كففذلك اشففترط المشففرع الفرنسففي في القففانون الصففادر في سففنة 

  .(9)بعد التسجيل الذي يعقب الإيداعلاإ الغيريحتج به في مواجهة لاو يكون اائيا لا وقرر أن حق الملكية ، العلامة
 62كمفا اعتفبر المشففرع الجزائفري جريمففة تقليفد العلامففات التجاريفة مفن قبيففل ممارسفات تجاريففة غفير نزيهففة في نفس المففادة 

 . (10) الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية  10-06قم من القانون ر 
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 :تقليد العلامة التجارية عبر الانترنت ةجريم-2
تعرض المشرع الأمريكي لتعريف ظاهرة  وقد، تقليد العلامة التجارية عبر الانترنت ةجريمكما يمكن أن تتم 

خدام العنوان الإلكتروي بنية التربح من شهرة علامة تجارية مملوكة تسجيل وتعقب وبيع أواست:"بأااالقرصنة الإلكترونية 
وتظهر نية التربح في قيام القرصان بمحاولات بيع العنوان إلى المالك الأصلي للعلامة التجارية للحصول على ما  لمشروع

 . "ربح تجاري
قيام شخس لايمتلك أي " :بأنه الإلكتروي للعلامات التجارية وكما عر  الفقه التقليد الإلكتروي أوالسط

نترنت بقصد الإضرار بمالك هذه الإلكتروي على شبكة إحقوق على العلامة بتسجيل هذه العلامة في صورة عنوان 
  .(11)"فيهإلى مالك العلامة التجارية بثمن مغالى ( العنوان الإلكتروي) العلامة أوبقصد بيعه 

ويترتب على مبدأ ، ة للمنتجات والخدمات المحددة في طلب التسجيلإن القانون يحمي العلامة التجارية بالنسب
 . لشخس ما يجوز استخدام العلامة التجارية المملوكةلا التخصس أنه 

وقد يطرح تطبيق هذا المبدأ صعوبات كثيرة على الإنترنت في حالة كون مسجل العنوان الإلكتروي غير مالك 
الحالة سيؤدي إلى حرمان صاحب الحقوق المشروعة عليها المتمثلة في تسجيل علامة  ففي هذه،للعلامة التجارية التي يمثلها

 . (12)على شبكة الإنترنت قد سبق تسجيلها من جانب شخس آخر
ومن أوائل النزاعات الخاصة بمواقع ، (13)قام العديد من الأشخاص باستغلال هذا الوضع في غياب الحظر القانوي

ضد مجموعة الإنترنت " Hasbro" شركةوالتي رفعتها ، 4660فيها المحاكم الأمريكية سنة الإنترنت الق ية التي فصلت 
وتستعملها ، 4694منذ سنة "Condy Land" التجاريةمالكة للعلامة " Hasbro" حيث كانت، للتسلية والترفيه

 . غراض أخرىلأ" Condy Land" شكلفاستغلت مجموعة الإنترنت العلامة في ، كعلامة مميزة لألعاب الأطفال
سم إكما سمح لها بتسجيل ،  على حكم ق ائي ضد الحائز على موقع الإنترنت" Hasbro" حصلتوبالتالي 

تزيد على مصلحة الشركة "  Hasbro"  نظرا لأن مصلحة الشركة، باسمها"com  Condy Land. "دومين
 . كما أن ذلك أدى إلى غش الجمهور،  الأخرى

 :علامة التجاريةأركان جريمة تقليد ال -ثانيا
 .لابد من توافر أركااا المتمثلفة في الفركن الشفرعي والفركن المفادي والفركن المعنفوي، ولقيام جريمة تقليد العلامة التجارية 

  :والتي سنتطرق إليها على النحو الآتي
 :التقليديةبالأساليب  أركان جريمة تقليد العلامة التجارية-0
حديد مما يقت ي الرجوع إلى القواعد العامة لت، لم تحدد أركان هذه الجريمةلتجاريةشريعات الخاصة بالعلامة االت نإ

 :أركااا والمتمثلة فيما يلي
 الركن الشرعي لجريمة تقليد العلامة التجارية  :الركن الأول-أ

دة فنجفد نفس المففا (14)يقت في الفركن الشفرعي وجفود نفس تشفريعي يق في بتجففريم الفعفل وتحديفد العقفاب المناسفب لفه
 . (15)"تدابير أمن بغير قانونأو عقوبة لاو لاجريمة " :الأولى من قانون العقوبات الجزائري تنس على أنه
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 ،(16)وعليه فالركن الشرعي لجريمة التقليد هنا يستمد مشروعيته من نصوص المعاهدات التي ان مت إليها الجزائر
لشروط المقررة قانونا وتحديد المسؤولية الجزائية للأشخاص والتي جاءت من أجل إضفاء حماية قانونية للعلامة المستوفية ا

واتفاق مدريد المتعلق بالتسجيل ، (18)4880لسنة لحماية الملكية الصناعية، وأهمها اتفاقية باريس (17)التي اعتدت عليها
  .(19)1891سنة  الدولي للعلامات

وضوع جريمة تقليد العلامة التجارية في كل من نجد أن المشرع الجزائري تطرق لم، وبالرجوع إلى القوانين الداخلية
ولأن قانون العقوبات هو القانون الأساسي الذي يدرس مجموع  .المتعلق بالعلامات 60-60قانون العقوبات والأمر رقم 

من قانون العقوبات  166سنتطرق أولا لنس المادة  الجرائم ويحدد لها جزاءات خاصة، تتلاءم مع طبيعة الفعل المجرم
المتعلق بالعلامات  60-60من الأمر رقم  32و26نتناول المادتين ثم لركن الشرعي زائري وذلك لأهميته بالنسبة لالج
        .ثانيا

 :قانون العقوبات-1
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات ":من قانون العقوبات الجزائري على أنه 166حيث نصت المادة 

 :يحاول أن يخدع المتعاقدأو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخدع أو  دج 000 20إلى 000 2وبغرامة من 
 . "...في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلعأو ، سواء في الطبيعة أوفي الصفات الجوهرية أوفي التركيب -

يخدع المتعاقد، الصفات :"نستنتج من خلال المادة المذكورة أعلاه، أن ألفاظ النس جاءت عامة مثلا
 .، فخداع المتعاقد بواسطة تغيير قد يلحق السلعة في مواصفا ا الجوهرية قد يكون جريمة تقليد لعلامة تجارية..."وهريةالج

ريمة الخداع في العلامات التجارية على أاا أفعال ماسة بالعلامة التجارية تصدر من الجاي، حيث يقصد  و  
أكاذيب )(20)ون سلوكا ماديا من قبل الجاي باستعمال طرق احتياليةأوتك. ليهيهد  منها خداع المتعاقد أوالتدليس ع

  .بقصد ت ليل المتعاقد وخداعه( وحيل 
دج  000 20إلى 000 2وقد حدد المشرع لهذه الجريمة عقوبتي الحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

 .أوبإحدى هاتين العقوبتين
 :المتعلق بالعلامات 60-61الأمر رقم  -2
 46مع مراعاة أحكام المادة " :المتعلق بالعلامات ما يلي 60-60من الأمر رقم  60ما ت من نس المادة ك
ه الغير خرقا لحقوق صاحب يعد جنحة تقليد لعلامة مسجلة كل عمل يمس بالحقوق الاست ثارية لعلامة قام ب ، أعلاه
 . "العلامة

 مع مراعاة الأحكام الانتقالية لهذا الأمر" :أنه تنس علىمن نفس القانون نجد أاا  06بالرجوع إلى نس المادة 
المعدل ، والمت من قانون العقوبات4600سنة  ويوني 68المؤرخ في  490-00ودون الإخلال بأحكام الأمر رقم 

أشهر إلى سنتين وبغرامة من مليونين  (6)تقليد يعاقب بالحبس من ستةارتكب جنحة  فإن كل شخس، والمتمم
 بإحدى هاتين العقوبتين فقطأو  دج000 000 10دج إلى عشرة ملايين دينار  000 500 2  دينار وخمسمائة ألف

 : مع
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 الغلق المؤقت أوالنهائي للمؤسسة،-
 مصادرة الأشياء والوسائل والأدوات التي استعملت في المخالفة،-
 ".إتلا  الأشياء محل المخالفة-

لمشرع الجزائري تصدى من خلال هذا الأمر إلى إضفاء الشرعية من خلال المادتين المذكورتين سابقا يت ح بأن ا
 .على جريمة التقليد، بالنس على تجنيح فعل التقليد بنس صريح لايدع مجال للتشكيك

أشهر إلى سنتين وبغرامة من مليونين وخمسمائة ألف  (6)وقد قرر المشرع لهذه الجريمة عقوبتي الحبس من ستة 
العقوبات إحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى دج أوب000 000 10ة ملايين ديناردج إلى عشر  000 500 2دينار

  .  التكميلية التي حددها في المادة المذكورة سابقا
 لجريمة تقليد العلامة التجارية الركن المادي  :ثانيالركن ال-ب
طلق جانب من أ وقد، علامةلواقعة على الحق في الجريمة تقليد العلامة التجارية هي الأساس في الجرائم اإن 

 . "جرائم التقليد "على جميع صور التعدي على العلامة التجارية لفظ  (21)الفقه
 ذلك السلوع الإجرامي الذي يتمثل في اصطناع علامة مطابقةو ه فالركن المادي في جريمة تقليد العلامة التجارية

بحيث يمكن للعلامة الجديدة أن ت لل ، العلامة الحقيقيةكصنع علامة تشبه في مجموعها تطابقا تاما للعلامة الأصلية أو 
 . (22)المستهلك وتجذبه إليها ظنا منه أاا العلامة الأصلية

بحيث يصعب على المستهلك ، نقل بع ها مع إضافة شيء عليهللعلامة أو  يكون بنقل العناصر الأساسيةأو 
لتحقق  لايشترط أن يقع الخلط والت ليل فعلاو . (23)لالعادي التفرقة بينهما في ذلك الشبه لما فيها من خداع وت لي

 . (24)بل يكفي أن يكون ذلك ممكنا ومحتمل الوقوع، جريمة تقليد العلامة التجارية
ويتكون الركن المادي لجنحة التقليد من ثلاثة عناصر تتمثل في السلوع الإجرامي والنتيجة وعلاقة السببية بين 

 .السلوع الإجرامي والنتيجة
فعل التقليد الذي يرتكبه الجاي ويشكل هذا الفعل الجريمة، ولاتقوم جنحة التقليد  في السلوع الإجرامي تمثلي

  .دون وجود الفعل الإجرامي حيث يسلك الجاي سلوكا إيجابيا يتمثل في ارتكابه للفعل المجرم
لذا فقد عرفه ، نطاق هذه الجرائم لم تتعرض قوانين العلامات التجارية إلى تعريف يبين ماهية التقليد المتصور في

أي مشا ة لها في شكلها سواء ، علامة مزيفة تقليدا للأشياء الصحيحةدمغة أو أو اصطناع ختم  ":بأنه(25)غالبية الفقه
وقد يكون . بل كل ما يشترط فيه أن يكون كافيا لخداع الجمهور عن حقيقتها الزائفة، أكان التقليد متقنا أم غير متقن

 . " الأثر والطابع المأخوذ منهاأو ، الآلة المحدثة لهذه الأشياءأي ، العلامةالدمغة أو أو صطناع الختم قليد باالت
ويشترط في جريمة تقليد العلامة التجارية أن يكون غش المستهلك وت ليله ناش ا عن وجود تشابه بين العلامتين 

، الت ليلهذا التشابه انتفت حالة الغش أو  لتالي إذا انتفىوبا، بحيث يصعب عليه التمييز بين العلامتين، المقلدةو الأصلية 
 .(26)التقليد جريمة تقوم لاومن ثم ف
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ق ت المحكمة العليا حيث . (27)في عدة أحكام ق ائية كما تعرض الق اء الجزائري لجريمة تقليد العلامة التجارية
قليد علامة تجارية لنفس المنتج على أساس عدم يعد تطبيقا سليما وصحيحا للقانون الق اء برف  دعوى ت" :بالجزائر أنه

 .(28)" من شأنه إحداث لبس وخلط عند المستهلك متوسط الانتباه ( لنفس المنتج)وجود تشابه بين العلامتين 
ثر أك، الجوهرية والمميزة للعلامة المحمية أي العناصر، التقليد بالنظر إلى التشابه الإجماليالمحاكم الجزائرية وقد قدرت 

الممنوحة لعطر معين اعتبرت تقليدا " Banita" تسمية  لافمث. يستطيع المستهلك تحديدهالا ن الفروق الجزئية التيم
 .(30)، أي زجاجات لها نفس الشكلتقليدا كل استعمال قنيناتكما اعتبر .Habanita " (29)"      لتسمية 

، إذ ين التقليد بحصر المعنى والتشبيهد التمييز بومن خلال الأحكام الراهنة نستشف بأن المشرع الجزائري قد استبع
، لحقوق الاست ثارية لصاحب العلامةنس على أنه يعد جنحة تقليد لعلامة ما مسجلة كل عمل يقوم به الغير إضرارا با

( قةالمطاب)المماثلة " بارتين ، استعمل بصورة متساوية الععزيز موقفهوعند تحديده للرموز المستبعدة من التسجيل ولت
 .  يكون تقليدا ويخ ع لنفس العقوبة ، وهذا دليل على أن التشبيه"المتشا ةأو 

 ،السابق ذكره 03-06وهكذا يلاحظ أنّ المشرع الجزائري بتبنيه المفهوم الواسع للتقليد عند إصداره للأمر رقم 
غير مشروع من الغير يشكل ل به كل الأفعال والتصرفات الماسة بمالك العلامة التجارية، فكل استعما يكون قد قصد
 .جرم التقليد

الواقعة على العلامة تاركا السلطة التقديرية للقاضي، كما أن المشرع الجزائري لم يقم بتعداد تلك الاعتداءات 
وتداخلها مع عدة  ره يمكن إرجاعه إلى تنوع صور جريمة التقليدم لفعل التقليد وعدم حصاولاشك أن وضع الإطار الع

مفتوحا أمام على القانون من خلال التطور التكنولوجي ولهذا ترع المجال  ةضافة إلى محاولة التحايل الموجودجرائم، بالإ
 .ية أمكن اعتباره تقليدا للعلامةالسلطة التقديرية للقاضي،فإن كان يشكل مساسا بالحقوق الاست ثار 

بالعلامة من أجل إضفاء حماية جزائية أكبر،  وأراد المشرع من خلال هذا الأمر توسيع دائرة تجريم الأفعال الماسة
وردع كل ما يتهدد حقوق أصحاب العلامات، لأنه في الأخير ماهو إلا حماية للاقتصاد الوطني من الكساد ونفور 

 .  المستثمرين الأجانب من الاستثمار في الأسواق الوطنية التي تغرقها العلامات المقلدة
ديسمبر  64المؤرخة في  86/461خاصة بعد التوجيهة الأوروبية رقم يع الفرنسي إنّ التعديلات التي عرفها التشر  
أدت إلى جمع كافة الاعتداءات الواقعة على العلامة تحت مصطلح التقليد الذي أصبح يشمل التقليد ، (31) 4688
ة اصطناع علامة مطابقة تطابقا تاما للعلام "همعنا( (La contrefaçon par reproductionبالنقل 
اصطناع علامة مشا ة بصفة تقريبية " وه ( ( La contrefaçon par imitationوالتقليد بالتشبيه، "الأصلية

 . (32) "للعلامة الأصلية من أجل خداع المستهلكين
يرتبط في ذهن الجمهور برسم يطلق عليه في هذا "  إريال "مسحوق الغسيل  لافمث، والأمثلة الدالة على هذا كثيرة

ومن ثم فإن المستهلك يلتقط المسحوق الذي يحمل هذا الرسم دون أن يدقق ويتحقق من  ، الزرقاءأو لوردة الخ راء المجال ا
 . (33)في حد ذا ا للتحقق من أاا العلامة التي يقصدها" إريال"كلمة 
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ولكن قد  مةيكون التقليد عبارة عن استنساخ للعلالا الأحيانبأنه في غالب (34)صرح الق اء الفرنسيوفي المقابل 
وتقليد هذه العلامة ، تم إيداعها وهي تستخدم للملابس"  kendo" علامة : لامع بع  الإضافات مثأو يكون جزئي 

هذا عندما ينفصل عنصر معزول عن الجميع ، وكذلك الاستنساخ الجزئي ممكن أن يكون تقليدا لها. kenzo" (35)"هي 
 . (36) ويعرض الصفة المهمة والمميزة

عقاب شركاء الفاعل  قررو الحرص على مصلحة المستهلكين خرج المشرع الفرنسي على القواعد العامة  وزيادة في
 . (37)الأصلي بذات عقوبات الفاعل الأصلي

من المقرر أن تقليد ":بأنهحيث صرحت ، ذهبت محكمة النق  المصرية إلى تعريف تقليد العلامة التجاريةكما 
وأن العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة في ، تتم  ا المشا ة بين الأصل والتقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة

 . (38)"...مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية
ويعتبر الق اء مستقرا على أن واقعة تقليد العلامة التجارية من سلطة قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة 

 :(39)وهنا استقر الق اء المصري على ما يلي، يقدر التقليد بمقاييس وومن الأف ل للقاضي أن يسترشد وه. لنق ا
ومع ذلك ، فروقا كثيرة مه قورنت بالعلامة الحقيقية فقد تت من العلامة، بأوجه الخلا لا الشبهالعبرة بأوجه  -

تتم المقارنة  لاكما يجب أ.(40)ن يكون من المحتمل الخلط بينهمافإاا تظل في مجموعها شبيهة بالعلامة الحقيقة إلى حد أ
أي تشابه العلامة في مجموعها مع العلامة ، بدراسة أوجه الشبه لكل جزئية من جزئيات العلامة بل ينظر إلى التشابه العام

  .(41)الحقيقة 
ثم ، فيبدأ بالعلامة الحقيقية، اعاوإنما ينظر إليهما تب، ينظر إلى العلامتين في وقت واحد لايحسن بالقاضي أ -

فإذا كانت الصورة التي تتركها العلامة الثانية في ذهنه تذكره بالصورة التي تركتها العلامة ، يرفعها وينظر إلى العلامة المقلدة
 . فالتقليد قائم، الأولى

ن الشبه القائم بين هل من شأ :فعلى القاضي أن يسأل نفسه، العبرة بالمستهلك المتوسط الحرص والانتباه -
 لاف، وإذا كان سلبا. فالتقليد قائم، ؟ فإذا كان الجواب إيجابابينهماالعلامتين الت ليل  ذا المستهلك وحمله على الخلط 

 . تقليد
وإنما ، يشترط أن يقع الت ليل فعلالاف. يكون من شأن التقليد ت ليل الجمهور ووقوعه في الخطأ أن يكفي -

وإنما يهد  أي ا ، يقصد المشرع من سن العقوبة على التقليد حماية مالك العلامة فحسبلا إذ. هيكتفي باحتمال وقوع
 . تلافي وقوعهم في الخطأو إلى حماية المستهلكين 

لأن القانون فصل بين التقليد . لم تستعمل العلامة المقلدةو ول، وانطلاقا مما سبق يمكن اعتبار التقليد في ذاته جريمة
 . قائمة بذا ا وأقام من كل هذه الأفعال جريمة، ال العلامة المقلدة من جهة أخرىمن جهة واستعم

وعلى ، سواء أصنعها لحسابه أم لحساب غيره، توقع العقوبة على من قام بعمل العلامة المقلدة، وعلى هذا الأساس
اعتبر كل من التاجر ، بعهافإذا أوصى تاجر صاحب مطبعة بتقليد علامة منافس وط، أوصى بتقليد العلامةأو من أمر 

 . (42)وصاحب المطبعة مرتكبا لجريمة التقليد
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وحه يقوم الركن المادي لجريمة التقليد يجب أن تتحقق النتيجة المتمثلة في الأثر المادي المترتب عن فعل التقليد 
يد في حالة ما إذا لم وتنتفي جنحة التقل .الذي قام به الجاي كأن ينتج عن هذا العمل سلع حاملة لعلامات مقلدة

 .تتحقق النتيجة
كما تقت ي هذه العلاقة أن يكون فعل التقليد الذي قام به الجاي هو الذي تسبب في انتهاع حقوق صاحب 
العلامة، ولايسأل الجاي في جنحة التقليد إلا إذا كان الانتهاع ناتجا بصفة مباشرة عن فعله الإجرامي، ومه غابت 

 . قليد والنتيجة فإن المتهم يفلت من العقابالعلاقة بين فعل الت
وهل يتوفر السلوع الإجرامي في حالة  وهنا يبقى التساؤل المطروح حول إمكانية اقترا  جريمة التقليد بالمحاولة،
    الشروع في جريمة التقليد؟ وهل هناع نس قانوي يق ي بتجريم محاولة التقليد؟

وباستقراء  ،(43) يعاقب عليه إطلاقانحة بغير نس، والشروع في المخالفة لابة على الشروع في الجالأصل أنه لاعقو 
المتعلق بالعلامات نجد أاا لا تعاقب على محاولة التقليد بل تشترط لقيام الجنحة  03-06من الأمر32أحكام المادة 

  . تحقق فعل التقليد
التقليد، لأن جنحة التقليد جريمة تامة  وهنا تجدر الإشارة إلى أن جنحة التقليد اتلف تماما عن الشروع في

 .  الذي لا عقاب عليه في التقليد مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون، على عكس الشروع
  لركن المعنوي لجريمة تقليد العلامة التجاريةا :لثالركن الثا-ج

أن الفعل يتمثل في اصطناع أي يكفي لوجود الجنحة إثبات ، إن تقليد العلامة يعاقب عليه جزائيا في حد ذاته
وهكذا فإن  .(44)يشترط توافر العنصر المعنوي فالعنصر المادي كا  لاف، علامة مطابقة تطابقا تاما للعلامة الأصلية
سي ة حسنة كانت أو ، مرتكب الفعل ال اريفرض البحث عن نية لا أي ، القصد ليس شرطا لازما لإثبات وجود الجنحة

 . (46)بالنسبة لجنحة التقليد" القصد " أو" التدليس " قانونية عبارة تت من الأحكام الولا. (45)
رطا من شروط توافر الجريمة أم في هذا الخصوص حول ما إذا كانت سوء نية الفاعل ش الفقهية قد اختلفت الآراءل

كان مرتكب الفعل  ولأو ، انتفى القصد الجنائي وإلى أنّ التقليد يعاقب عليه لمجرد وقوعه حه ل (47)فذهب البع  .لا
 . حسن النية في إحداث اللبس بين العلامتين حه وإن لم يقصد ت ليل جمهور المستهلكين

أنه من الواجب على كل تاجر أن يلجأ إلى سجل العلامات التجارية  ووالأساس الذي يستند عليه هذا الرأي ه
تلط أوتتشابه مع علامة أخرى لتمييز ذات النوع الا علامتهمن أن ، حه يتأكد قبل صنعه علامة تجارية لتمييز ب ائعه

 . كما أنه من النادر أن يقع التطابق أوالتشابه مصادفة ودون قصد،  من الب اعة
ائي في جريمة تقليد العلامة التجارية؟ لكن التساؤل الذي يثار هنا، هل يتطلب المشرع الجزائري توفر القصد الجن

 عنصر من العناصر المكونة لجريمة التقليد؟نوي مدى يمكن اعتبار الركن المع وإلى أي
القصد إلى  فيها نجد أن المشرع لم يشر ،المتعلق بالعلامات 03-06من الأمر رقم26بالرجوع إلى نس المادة 

، واعتبر جنحة التقليد من الجرائم المادية التي يكفي فيها وقوع ركنها وذلك  د  توسيع الحماية المقررة للعلامة الجنائي 
 .ومع ذلك يبقى هذا النوع من الجرائم المادية من الجرائم التي يفترض فيها خطأ الجاي. المادي
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فلا يصح القول أن جنحة التقليد لاتحتاج لقيامها إلى ركن معنوي، بل الركن المعنوي فيها موجود ولكنه يكون 
ينتقل عبء إثبات انعدامه على عاتق القائم مفترضا، أي لايحتاج من ادعى وجود التقليد إثبات الركن المعنوي، وإنما 

   .بالركن المادي للتقليد
التجميل  لمواد"كوسميسا "وذلك في النزاع القائم بين شركة (48)وقد ذهب الق اء الجزائري في إحدى قراراته

-2003يخ يتبين من القرار المطعون فيه الصادر بتار :" حيثياته أنه ، حيث جاء في إحدى"بارفان قي لاروش"وشركة 
وإتلا  كل نماذجها وشبها ا على أساس المادة ( داكار نوار) ق اء الجزائر وأنه ق ى بإبطال علامة عن مجلس03-02

الصناعية التي تنس بأن البلدان المنظمة تلتزم  ا الجزائر والخاصة بحماية الملكيةالتي ان مت إليه مكرر من اتفاقية باريس6
منها لايجوز تحديد أية 3تقليدا من شأنه إنشاء لبس مع علامة معروفة، وطبقا للفقرة بإبطال علامة تشكل استنتاجا أو 

مهلة للمطالبة بشطب أومنع استعمال العلامات التي سجلت أواستعملت بسوء نية والذي يتجلى من خلال التشابه 
وخلس القرار إلى " لبس أكيدالكبير في العلامتين اللتين اصان نفس النوع من المستح رات تجعل المشتري واقعا في 

لتقرير التشابه الكبير في العلامتين وإقرار سوء نية الطاعنة لإيقاع  ق اة الموضوع لم يبرزوا العناصر التقنية التي اعتمدوها:"أنّ 
 ".المشتري في لبس أكيد

دى الفاعل وهو يشترط ضرورة توافر القصد الخاص لوانطلاقا من هذا القرار فإنّ الاجتهاد الق ائي الجزائري 
المشتري في لبس أكيد، ومن ثم فإن موقف الق اء الجزائري يخالف موقف الذي من شأنه إيقاع المستهلك أو  نيةالسوء 
لايتماشى مع القوانين المقارنة ولامع اتفاقية  هذا الأخير موقفمات، و المتعلق بالعلا03-06من الأمر 32في المادة  المشرع

لذا يتعيّن مراجعة النس المذكور وإفراد لكل صورة من ولاحه مع اجتهادات الق اء الجزائري  ئرباريس المنظمة إليها الجزا
في مطابقة العلامة اتلف عن صور ا صور التقليد نصا خاصا يوضح أركان الجريمة كون جنحة التقليد في صور ا المتمثلة 

 .المتمثلة في مشا ة العلامة
ة فيتعيّن البحث في مدى توفر سوء ني في تقليد العلامات في الجزائر لصورة الشائعةهي اوطالما أنّ الصورة الأخيرة 

الفاعل ومدى توافر صور الغش لقيام جريمة التقليد، إلا أنهّ لايشترط توفر قصد الغش للمطالبة بالتعوي ات المدنية أمام 
وكثيرا ماتكتفي المحاكم يتسم بنظام خاص تقليد الق اء المدي، وهناع رأي من الفقه يرى بأنّ الركن المعنوي في جنحة ال

و أنّ العلم مفترض من جانب الفاعل وذلك توصلا للقول بالجزاء بمادية التقليد، إما باعتبار التقليد مجرد جريمة مادية أ
 جنحة المشتكي أو النيابة العامة من إثبات القصد الجنائي لدى المشتكى منه فيالمناسب، بل أنّ هناع من يرى إعفاء 

التقليد كون الفعل المادي المرتكب كان كا  لوحده للدلالة على كون الفاعل كان وقت ارتكابه بأفعال التقليد مدركا 
للخطأ الذي ارتكبه، فالفعل المادي المكون للتقليد يدل في ذاته على سوء نية الفاعل، ممايعني حتمية قيام العنصر المعنوي، 

         .  ن عدمهولايهم البحث في مدى قيامه م
 :الإنترنتأركان جريمة تقليد العلامة التجارية عبر  -2

 :يلي والمتمثلة فيما، ولتحديد أركان هذه الجريمة يقت ي الرجوع إلى القواعد العامة في التشريع العام
  جريمة تقليد العلامة التجارية عبر الإنترنتل الركن الشرعي: الركن الأول - أ
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 لى القواعد العامة، مما يقت ي الرجوع إفيها شرعيال الركن رهون بوجودلجزائية في هذه الجريمة مقيام المسؤولية اإنّ 
 .هلتحديد والتشريع الخاص بالعلامات

 :قانون العقوبات-
بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة يعاقب :" مكرر من قانون العقوبات على أنه394نس المشرع الجزائري في المادة 

عن طريق الغش في كل أوجزء من منظومة للمعالجة  دج كل من يدخل أويبقى000 100دج إلى 000 50وبغرامة من 
 .الآلية للمعطيات، أويحاول ذلك

 ". ت اعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذ  أوتغيير لمعطيات المنظومة
ضمن جرائم المعالجة الآلية يمكن من خلال المادة المذكورة أعلاه إدراج جنحة تقليد العلامة التجارية عبر الإنترنت 

في العلامة سواء بزيادة حر  أوإنقاصه أواستبداله، أوحه إن كان التغيير يمس ميزة تغيير الللمعطيات، مه قام الفاعل ب
حيث حدد المشرع لهذه الجريمة عقوبتي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من  العلامة الأصلية كاللون مثلا،

 .دج000 100دج إلى  000 50
  .مع ذلك فإن الأمر يحتاج إلى وجود نس صريح يتناول جريمة تقليد العلامة التجارية عبر الإنترنت 
 :المتعلق بالعلامات 60-61الأمر رقم  -

مع مراعاة أحكام المادة :" المتعلق بالعلامات التي تنس ما يلي 60-60من الأمر رقم  60 وبالرجوع إلى المادة
ة تقليد لعلامة مسجلة كل عمل يمس بالحقوق الاست ثارية لعلامة قام به الغير خرقا لحقوق صاحب يعد جنح،أعلاه 46

 ".العلامة
في المادة المذكورة أعلاه، يكون قد قصد به كل الأفعال  سع للتقليديلاحظ أنّ المشرع الجزائري بتبنيه المفهوم الوا
غير مشروع من الغير يشكل كون عن طريق الإنترنت، فكل استعمال والتصرفات الماسة بمالك العلامة التجارية حه التي ت

 .التقليد جنحة
المتعلق بالعلامات على جريمة  60-60من الأمر رقم  06وهنا نتساءل عن مدى إمكانية تطبيق نس المادة 

 تقليد العلامة التجارية عن طريق الإنترنت؟
من نفس القانون، يمكن القول أنه يمكن تطبيق  60ع في المادة إذا أخذنا بالمفهوم الواسع للتقليد الذي تبناه المشر 

 .المتعلق بالعلامات على جريمة تقليد العلامة التجارية عن طريق الإنترنت 60-60من الأمر رقم  06نس المادة 
أشهر  (6)عقوبتي الحبس من ستة ريمة التقليدلج قرر المشرع من نفس القانون نجد أن 06لمادة بالرجوع إلى نس او  

دج 000 000 10دج إلى عشرة ملايين دينار  000 500 2إلى سنتين وبغرامة من مليونين وخمسمائة ألف دينار
    .أوبإحدى هاتين العقوبتين

 الإنترنتجريمة تقليد العلامة التجارية عبر لالركن المادي  :ثانيالركن ال -ب
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يمتلك لا رية في قيام شخس سواء أكان طبيعيا أم معنويا التجا مةلإلكترونية للعلايتمثل الركن المادي في القرصنة ا
أوإسم حقل على شبكة الإنترنت، وذلك بقصد الإضرار  أي حقوق على العلامة بتسجيلها في صورة عنوان إلكتروي

  .بمالك العلامة أو بقصد إعادة بيع اسم الحقل إلى هذا المالك مرة أخرى بثمن
  الإنترنتجريمة تقليد العلامة التجارية عبر ل ركن المعنويال :لثالركن الثا –ج

ك نية الإضرار بمالعلم الفاعل بفعل التقليد الواقع على العلامة و  وتكتمل الجريمة بالقصد الجنائي المتمثل في
وذلك ببيع العنوان إلى المالك الأصلي للعلامة التجارية ، علامة تجارية مملوكة لمشروع ما العلامة أي بنية التربح من
 .للحصول على ربح تجاري

ويعمد القرصان في بيع أسماء الحقول الإلكترونية التي سجلها على الخلط واللبس في أذهان الجمهور المتولد من 
لعلامة حرصا منه على اختياره العلامة التجارية ليقوم بتسجيل أسماء حقول إلكترونية تمثلها،فهو مطم ن إلى أن مالك ا

 .لتفاوض معه  د  استرداد هذا الإسم بأي ثمن يطلبه القرصان، سو  يسعى لسمعة علامته
ومن الأحكام الق ائية التي صدرت بإدانة القرصنة أو السطو الإلكتروي الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية 

ونية البيع بالمزاد العلني لأسماء حقول إلكتر :" في هذا الحكم أن، فقد جاء 2000الفرنسية عام  Nanterreلمدينة 
 .(49)"القرصنة توجب مسؤولية من اشترع فيهامقلدة لعلامات تجارية مشهورة يشكل عملا من أعمال 

له لأسماء وترتكز الأحكام الصادرة بإدانة القرصنة الإلكترونية في مجملها على سوء نية من يقوم  ا عند تسجي
 . عند استخدامها لهاالحقول الإلكترونية أو 

 لمسؤولية الجزائية في جريمة تقليد العلامة التجارية ا نطاق:المحور الثاني
تطبيقا لمبدأ شرعية ، إذا توافرت في الفعل المكون للجريمة المرتكبة صفة عدم المشروعية لاتقوم المسؤولية الجزائية إلا 

يجوز لاوأنه ، ريمهساري وقت وقوعه صراحة على تجيجوز تجريم فعل لم ينس القانون اللا أنهالذي يعني  الجرائم والعقوبات
 . (50)توقيع العقوبة على مرتكب الجريمة خلا  تلك المقررة قانونا لها

الأمر الذي اقت ى معه ، ونظرا لاعتبار موضوع المسؤولية الجزائية من أهم المسائل الأساسية في قانون العقوبات
لجريمة تقليد العلامة  الجزاءات الجنائية المقررة دراسة ثم لاأو يمة تقليد العلامة التجارية جر  فيدراسة قيام المسؤولية الجزائية 

 . التجارية في إطار قيام المسؤولية الجزائية ثانيا
 :التجاريةالمسؤولية الجزائية في جريمة تقليد العلامة  قيام -لاأو 

تشريعات في أنّ بع  ال لاإ، من ارتكب الفعل الإجرامي لايسأل عنها إلاالأصل أنّ المسؤولية الجزائية شخصية 
إذ قررت هذه التشريعات اعتبار بع  صور ، التشريع العاممجال حماية العلامة التجارية قد خرجت عن الأحكام الواردة في 

 . المساهمة الجزائية جرائم مستقلة بحد ذا ا
غفل المشرع تعتبر المسؤولية الجزائية من النظريات الأساسية في القانون الجنائي وعلى الرغم من أهميتها فقد أ

ولهذا سنحاول الرجوع إلى الأحكام . أحكامها في بع  النصوص المتفرقة الجزائري رسم معالمها واكتفى بالإشارة إلى
 . العامة وتطبيقها على المسؤولية الجزائية للشخس الطبيعي والشخس المعنوي في جريمة تقليد العلامة التجارية
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    :يمة تقليد العلامة التجاريةعي في جر ة للشخص الطبيالأصل المسؤولية الجزائي-0
ئم في جرا زائيةالجخالية من أي نصوص تتعلق بأساس المسؤولية العلامة التجارية ب الخاصة تشريعاتالجاءت 

 . الأمر الذي يقت ي الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في التشريع العام، التعدي على العلامة التجارية
تقوم على أساس حرية الأحكام العامة  وفق، العلامة التجاريةتقليد يمة جر  في زائيةلية الجفإن أساس المسؤو  يهوعل

تقليد  علىيقدم  كل شخس طبيعيلتحمل المسؤولية الجزائية   لاأهوبذلك يعد ، الاختيار والتي مناطها الوعي والإدراع
لتحمل  لان أهيكو ختيار لاد عناصر حرية الاأي بمعنى آخر إذا كان فاقدا لأح .استعمالهاأو تزويرها أو تجارية  علامة

 . تقوم المسؤولية الجزائية بحقه لامجبر أومكره ف ووه علامة تجارية تقليدكأن يقدم على فعل   ، المسؤولية الجزائية
لتحمل هذه المسؤولية يجب  لاأه الطبيعي ويكون الشخس، يمة تقليد العلامةزائية في جر حه تتحقق المسؤولية الج

 ووه علامة تجاريةتقليد ذا أقدم الجاي على وبالتالي إ. صغر سنانع المسؤولية سواء كان جنونا أو عتريه مانع من مو يأن لا
 .استحق الجزاء المقرر قانونا، عالمدرع ومميز لهذه الأف

، وليةقانون العقوبات صراحة على مناط المسؤ  في  ينسلموبالرجوع إلى الأجكام العامة نجد أن المشرع الجزائري 
 . والنس على الموانع يدل بمفهوم المخالفة على المناط، (51)ولكنه نس على موانعها
إذا قررت هذه و ، مثلا حترازية كالمصادرةالا العلامات التجارية بالتدابيرب الخاصة تشريعاتال بع  وقد أخذت
يك في حرية فليس مؤدى ذلك التشك، زائيةى من امتنعت مسؤوليتهم الجحترازية علالا التدابير هذهالتشريعات تطبيق 

، ختيارقد امتنعت لانتفاء حرية الاف، زائية ليست أثرا للمسؤولية الجلأن هذه التدابير،زائيةأساس للمسؤولية الجك ختيارالا
 يكون مصدرا لجرائم جديدة لاحه ، زائيةنة فيمن امتنعت مسؤوليته الجوقائية  د  لمواجهة الخطورة الكام لكنها تدابير

(52) . 
 :التجارية يمة تقليد العلامةجر مدى تحقق مسؤولية الشخص المعنوي في  -0

فهي ليست مطلقة بل مسؤولية ، (53)لقد أصبحت المسؤولية الجزائية للشخس المعنوي تمثل حقيقة تشريعية
 . (54)يتعين لقيامها توافر عدة شروط اتلف من تشريع لآخر، مشروطة
فإن ، يتصر  باسم ولحساب هذا الأخير، يعبر ويجسد إرادة الشخس المعنوي الذي وومادام الشخس الطبيعي ه 

مما يجعل . ه قد صدر من هذا الأخيرفكأنّ ، أي فعل يصدر من الشخس الطبيعي معبرا بذلك عن إرادة الشخس المعنوي
ا ما يطلق ممثلييه وهذو أقيام مسؤولية الشخس المعنوي مرهون مبدئيا بقيام مسؤولية الشخس الطبيعي المتمثل في أع ائه 

 . (55) عليه ازدواج المسؤولية
الجزائية  المسؤوليةشروط قيام بالرجوع إلى الأحكام العامة في المسؤولية الجزائية للشخس المعنوي يمكن أن نحدد و 

 :يليوالمتمثلة فيما ، في جريمة تقليد العلامة التجارية للشخس المعنوي
 :خاصةالمساءلة الجزائية أشخاصا معنوية أن تكون الأشخاص المعنوية محل  - أ

مكرر من قانون العقوبات  94لقد نس المشرع الجزائري على المسؤولية الجزائية للشخس المعنوي في نس المادة 
وبالتبعية  ،(56)حيث استثنى من المساءلة الجزائية للشخس المعنوي الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية العامة
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قتصر المسؤولية الجزائية على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص فقط كالشركات التجارية والمدنية يكون قد ا
 . وغيرها...والمؤسسات الخاصة

تقوم المسؤولية الجزائية للأشخاص لا أنهوبتطبيق هذه الأحكام العامة المنصوص عليها في التشريع العام يمكن القول 
 . على الأشخاص المعنوية الخاصة فقطوإنما تقتصر هذه المسؤولية  ة تقليد العلامةيملعامة في جر المعنوية ا

 :أحد أجهزة الشخص المعنوي الخاصأو ارتكاب الجريمة من طرف الممثل الشرعي  - ب
المعنوي أن يرتكب  مكرر من قانون العقوبات لقيام مسؤولية الشخس 94يشترط المشرع الجزائري في نس المادة 

ممثله الشرعي ويقصد بذلك الشخس الذي يملك سلطة ممارسة نشاط الشخس المعنوي أو من طر  أجهزته  يدفعل التقل
 . رئيس مجلس الإدارةأو باسمه مثل المدير 

 :المعنويارتكاب الجريمة لحساب الشخص  -ج
ه تقوم وهذا يعني أنه ح، ارتكاب الجريمة لحساب الشخس المعنوي واعتمد المشرع الجزائري شرطا واحدا وه

يجب أن يقوم الشخس الطبيعي بتقليد علامة تجارية لحساب ، يمة تقليد العلامةزائيا في جر مسؤولية الشخس المعنوي ج
، ه لم يشترط أن يحترم في ذلك الشخس الطبيعي حدود اختصاصاته المخولة له قانوناأنّ  لاإ، الشخس المعنوي الذي يمثله

  .(57)لها هذا الأخيرالمسؤولية الجزائية يتحمّ  عنوي فإنّ لحساب الشخس الم فإن فعله هذا إن تمّ 
 :الجزائيةلجريمة تقليد العلامة التجارية في إطار قيام المسؤولية  الجزاءات الجنائية المقررة -ثانيا 

وهي  تتمثل في الجانب الردعي، زاءات جنائيةي جالمشرع الجزائر  لها رقرّ الة للعلامة التجارية ول مان حماية فعّ 
 مه وهي تطبق الجانب الوقائي يتمثل في تدابير الأمن ووجانب ثان وه، تكميليةالجزائية بنوعيها أصلية كانت أو  لعقوباتا

 . د مصالح المجتمع بالخطرخطورة إجرامية  دّ  يمثل السلوع الإجرامي ثبت أنّ 
الغرامة وفقا لما قرره المشرع و الحبس ل العقوبات الأصلية المقررة لجريمة تقليد العلامة التجارية في عقوبتي وتتمثّ 

حيث جعل العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين ، المتعلق بالعلامات 60-60من الأمر  06الجزائري في المادة 
. دج000 000 10إلى عشرة ملايين دينار دج 000 500 2وأقراا بعقوبة الغرامة من مليونين وخمسمائة ألف دينار

 . ي في ذات المادة للقاضي أن يحكم  اتين العقوبتينوأجاز المشرع الجزائر 
، في المصادرة والإتلا  والإغلاق لتتمثّ فالعلامة التجارية  يمة تقليدالمقررة لجر العقوبات التكميلية أما فيما يخس 

 قبحيث يعا ،المتعلق بالعلامات 60-60الأمرمن  06في المادة (58)فقد نس المشرع الجزائري على عقوبة المصادرة
بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأشياء والوسائل والأدوات التي استعملت ب جنحة التقليد بالحبس والغرامة أو مرتك

  .(59)في حالة الحكم بعقوبة جزائية لايمكن النطق بالمصادرة إ لاف. في ارتكاب الجنحة
حيث تأمر ، المتعلق بالعلامات 60-60من الأمر رقم  06تطرق المشرع الجزائري لعقوبة الإتلا  في المادة 

 . (60)أي الأشياء والأدوات التي استعملت لارتكاب الجنحة، ونماذج العلامة( الكليشيهات)المحكمة بإتلا  الأختام 
ات مقلدة قد والحكمة من وراء هذه العقوبة حماية الصحة العمومية للمستهلكين من تناول سلع حاملة لعلام 

   . (61)ي على مواد خطرةتحتو تكون م رة بصحتهم أو 
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وفي حالة ، (62)النهائي للمؤسسةالغلق المؤقت أو  تتمثل فيعقوبة تكميلية أخرى وينس المشرع الجزائري على  
 . (63)ر القاضي غلق المؤسسة التي استعملت لتنفيذ الجنحةيقرّ ، الحكم على المتهم بعقوبة جزائية

  ، اائياأو فرنسي مصير عمال المؤسسة بعد قرار الغلق مؤقتا كان  المشرع الجزائري على خلا  نظيره اللكن لم يبيّن 
 أما بالرجوع إلى القواعد العامة في قانون العقوبات نجد أنّ . يمكن أن يتجاوزها الغلق المؤقتلا د المدة التي كما لم يحدّ 

 . (64)تتجاوز خمس سنوات لاأحد فروعها لمدة أو د مدة غلق المؤسسة المشرع الجزائري حدّ 
وجب تعوي هم عن هذا ، ب عن الغلق النهائي للمؤسسة فصل العماله إذا ترتّ  أنّ ما المشرع الفرنسي فقد بيّن أ

وفي حالة ، من قانون العمل L. 122-14-5و L. 122-14-4الفصل وعن الأضرار المنصوص عليها في المواد 
  .(65)يورو 0296عدم التعوي  يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة قدرها 

أن تصدر في قرار ، وفي مصر يمكن للمحكمة بعد إتمام إجراءات التقاضي وثبوت جرم التعدي على العلامة
ة للغلق هي ستة وتعد أقصى مدّ . الحكم النهائي أمرا يت من إغلاق المنشأة التي استغلها المتهم في ارتكاب الجريمة

 . (66)أشهر
، من القانون ذاته الخاص بأمر الغلق 440ره في المادة ذي قرّ المشرع المصري وخروجا على هذا الحكم ال أنّ  لاإ

ة التي تراها المحكمة حيث لم يحدد في النس ذاته حدا ولكن طبقا للمدّ ، فقد ألزم المحكمة بالغلق الوجوبي في حالة العود
  . (67)ة الغلقأقصى لمدّ 

التي استعملت في جريمة التعدي على ما ذهب إليه المشرع المصري فيما يخس عقوبة إغلاق الأماكن  أنّ و ويبد
ل أن يسلك المشرع الجزائري مسلك نظيره ويف ّ . ة الغلقوخصوصا في تحديده لمدّ ، الرأي الأرجح والعلامة التجارية ه

ة لاتتجاوز خمس سنوات وذلك تطبيقا ويرجح أن يأخذ بمدّ ، ة التي يجب أن لايتجاوزها الغلق المؤقتد المدّ المصري ويحدّ 
 . للمبادئ العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات الجزائري لاوإعما

غلق المنشأة ينصب في  أنّ  لاإ، وبالرغم من أن غلق المنشأة يصيب المخالف في ذمته المالية إذ تنقطع إيراداته
 . التي يسعى إليهاجانبه الأكبر على تقييد أومنع حق الفرد في استغلال المنشأة التي يمتلكها أويستأجرها لتحقيق الأهدا  

ومع ذلك يظل غلق المنشأة مختلفا عن ، ه يمنع الاستغلال التجاري للمنشأةفي أنّ ، ويشبه غلق المنشأة المصادرة
في حالة الغلق  ودائما ملكا لصاحبها حه ول بل تظلّ ، تباع لحساب الدولة لاإذ أن المنشأة المغلقة ، المصادرة
 . (68)النهائي

ق على الشخس المعنوي المرتكب لجريمة ه يطبّ فإنّ  (69)مكرر من قانون العقوبات الجزائري 48 وبتطبيق أحكام المادة
تقليد العلامة التجارية عقوبة الغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخس 

 :ثلة فيأكثر من العقوبات التكميلية المتمأو كما يمكن أن توقع عليه واحدة .الطبيعي
 ، المعنويحل الشخس  -
 ، سنواتتتجاوز خمس لاة فرع من فروعها لمدّ أو غلق المؤسسة  -
 ، سنواتتتجاوز خمس لاة الإقصاء من الصفقات العمومية لمدّ  -
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 ، سنواتتتجاوز خمس لا لمدة اائيا أو ، المنع من مزاولة نشاط أوعدة أنشطة بشكل مباشر أوغير مباشر -
 ، الجريمةي استعمل في ارتكاب مصادرة الشيء الذ -
 . نشر وتعليق حكم الإدانة -

بمثابة تحذير و وه، ه وسيلة للتشهير بالمجرمين وف ح أمرهمأنّ ، ومن أهم مزايا نشر الحكم الصادر بالإدانة
عما أصابه وفيه أي ا ترضية للمجني عليه وتعوي  له ، للمستهلكين من شراء السلعة التي تحمل العلامة المقلدة أوالمغتصبة

            .من ضرر
لما تحقق ، يمة تقليد العلامةلإدانة في جر وتأسيسا على ما سبق تظهر ضرورة تطبيق عقوبة نشر الحكم الصادر با
النشر ينطوي على تعوي   ما أنّ ك،  من نتائج أهمها كشف أمر المتهم للجمهور وتحذيره من التعامل مع مرتكب الجريمة

 . ن الأضرار الأدبية التي نالت شهرة العلامة التجاريةمعنوي لمالك العلامة ع
يمة تقليد جر  لم يرد فيها ما يمنع المحكمة المختصة في نظر هة التجارية محل الدراسة نجد أنّ باستقراء تشريعات العلامو 
 . الواردة في التشريع العام تدابير الأمن من إمكانية تطبيقالعلامة 

العلامة تقليد إغلاق المحل الذي تم فيه  محكمة وفق التشريع الجزائري أن تقررلل ه يجوزتأسيسا على ذلك فإنّ 
ومنع المحكوم عليه من أن يمارس فيه النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته ويحكم  ذه العقوبة إما بصفة اائية  ، التجارية

من قانون العقوبات  4كررم 40 ادةطبقا لما جاء في نس الم ت في حالة الإدانة لارتكاب جنحةأولمدة خمس سنوا
 لاوذلك عم قليد العلامةجريمة ت للمحكمة أن توقف الهي ة المعنوية عن العمل إذا اقتر  لصالحها وكذلك يجوز، الجزائري

 . من قانون العقوبات الجزائري 6بأحكام المادة 
 عتهال صناادرة الأشياء التي تشكّ بمص يتعين الأمر":هأنّ  علىمن قانون العقوبات الجزائري  40نصت المادة كما

 . ةالقانون أوالتنظيم خطيرة أوم رّ  في نظر وكذا الأشياء التي تعدّ ، أوحياز ا أوبيعها جريمة لهاأواستعمالها أوحم
   . "مهما يكن الحكم الصادر في الدعوى العمومية ، أمن ق المصادرة كتدبيروفي هذه الحالة تطبّ 

فتكون عقوبة تكميلية عندما تنصب على الأشياء التي ، (70)أمن ميلية أوتدبيروالمصادرة قد تكون عقوبة تك
وتكون تدبير أمن إذا كانت صناعة .لت من الجريمةاستعملت أوكانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أوعلى الأشياء التي تحصّ 

 . (71)ذا ا جريمة في حدّ  الأشياء الم بوطة أواستعمالها أوحملها أوحياز ا أوبيعها تعتبر
كما يمكن لمالك العلامة بموجب أمر من رئيس المحكمة الاستعانة بخبير للقيام بوصف دقيق للسلع التي يزعم أن 

المتعلق  60-60من الأمر رقم  01بدونه طبقا لنس المادة أو وضع العلامة عليها قد ألحق به ضررا وذلك بالحجز 
 . بالعلامات

 :خاتمة
، إذ تعتبر إحدى الوسائل الهامة في نجاح المشروع الاقتصادي، ولاشك أن من عوامل ة بالغةللعلامة أهمية عملي

المشرع  خطا وهنا. النمو الاقتصادي للدولة وجود نظام قانوي فعال يكفل حماية المشروعات المتنافسة من خطر التقليد
جارية بشكل عام، وأضفى تغطية شرعية واسعة خطوة كبيرة في مجال تسطير نظام قانوي متكامل للعلامات التالجزائري 
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بكل من مالك العلامة نظرا للخطورة التي تلحق . المساس بالحق في العلامةعلى كل الاعتداءات التي من شأاا 
والمستهلك ضحية التقليد، بالإضافة إلى ما يلحق الاقتصاد الوطني من ضرر، نتيجة لعزو  المستثمرين عن توسيع 

سواق التي تغزوها العلامات المقلدة، فكانت جرائم التقليد التي تقع على العلامة من قبيل المساس مشاريعهم في الأ
   .    بالمصلحة العامة

التوصيات التي قد يؤدي الأخذ  ا إلى سداد النتائج و  فقد خلصت هذه الدراسة إلى بع ، وتبعا لما سبق بيانه
العلامة  ملية التي تثيرها جريمة تقليدالعلامات وحل بع  المشكلات العب الخاصة تشريعاتالنواحي القصور القانونية في 

 :وهي كالآتي، التجارية
 :البحثأهم النتائج التي أفرزها  -أولا

نصوصا صريحة استوجبت أن تكون  حيث أورد، زائيةعلامة التجارية بالحماية الجمسألة تمتع الالجزائري  شرعالم حسم-4
، للعلامة التجارية تدور وجودا وعدما مع التسجيل زائيةأي أنّ الحماية الج .تسجيلها طبقا للقانون العلامة التجارية قد تم

 .  ذه الحمايةهذه العلامة  ولابدّ من تحقق ركن التسجيل لشمول
يمة ر في ج أوالمساهمة الجنائية زائيةتتعلق بالمسؤولية الجأية نصوص  المتعلق بالعلامات 60-60مر رقم لم يت من الأ-6

 . التجارية مةالعلا تقليد
س على هذا صراحة ينولم ، العلامة التجارية يمة تقليدمسألة تطلب القصد الخاص في جر  شرع الجزائريسم الميحلم - 0

  . فقهيا لاالأمر الذي أثار جد، جاءت غير واضحة من حيث الصياغة القانونيةها بل إنّ العبارات التي استخدم
ق تقتصر على حماية صاحب الحلا التجاريةللعلامات  زائيةلجمن الحماية ا ع الجزائريشريالت إليهاد  يهالمصلحة التي -1

وإنما تمتدّ لتشمل حق المستهلك في عدم استعمال العلامة في ما يؤدي إلى غشه وخداعه في ، في ملكية العلامة التجارية
 . مجال التعامل التجاري بالمنتجات والب ائع المختلفة

وذلك  د   القصد الجنائيالمتعلق بالعلامات، نجد أن المشرع لم يشر إلى  03-06من الأمر رقم26س المادة نفي  -5
ومع ذلك يبقى . توسيع الحماية المقررة للعلامة، واعتبر جنحة التقليد من الجرائم المادية التي يكفي فيها وقوع ركنها المادي

 .تي يفترض فيها خطأ الجايهذا النوع من الجرائم المادية من الجرائم ال
  :أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة -ثانيا 

كان أولى بالمشرع الجزائري في هذا المجال أن ي ع نصا عاما فيما يتعلق بالمساس بحقوق العلامات التجارية يقرر به -1
 المعنوي كالحلّ  تناسب وطبيعة الشخست د الجزاءات التيويحدّ ، ما ثبت ارتكابه للفعل المجرمإذامسؤولية الشخس المعنوي 

 . سحب الترخيس أوغلق المنشأةأووقف النشاط أو 
أولهما : على محورينالعلامات التجارية ترتكز  يمة تقليدرشيدة لمواجهة جر تباع سياسة جنائية ابنوصي المشرع الجزائري -2
 ، محور وقائي:ثانيهما. جسامتها تجارية لتتناسب معالعلامة اليمة تقليد بات المقررة لجر وذلك بتفعيل العقو ، علاجي محور

جمعيات ريق تفعيل دور وذلك لمنع أضرارها ويأتي ذلك عن ط، العلامة قبل وقوعها يمة تقليدالعمل على منع جر وذلك ب
 . حماية المستهلك وإعطائها السلطات والصلاحيات التي تمكنها من ممارسة رقابتها
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بعد تقديم لايتم الإعلان عنها إلا بحيثورة الرقابة في الإعلان عن العلامة التجارية أثبتت هذه الدراسة أي ا ضر  -3
 . مقلدةعلامة تعتبر الجهة المعلنة شريكة في المسؤولية عن الإعلان عن  لاوإ، لصحة وصدق الإعلان ةالوثائق المؤيد

 . العلامة التجارية يمة تقليدق عن جر عوي  المستحكما نقترح تعيين خبير مختس في الملكية الصناعية لتقدير الت-4
المذكورة  فنعتقد لزوم تدخل المشرع الجزائري للنس صراحة في المادة ذا ا، في جريمة تقليد العلامةأما بالنسبة للعود -5 

تقل عن ثلاث سنوات والغرامة لا مدةحالة العود وجوب تشديد العقاب كأن تكون العقوبة الحبس ه في على أنّ  أعلاه
 . جزائري تقل عن عشرة ملايين دينارلا التي

في الأسفففواق  هي فففات ضفففبط الغفففش التجفففاري وفروعهفففاالقيفففام  فففولات ميدانيفففة مفففن قبفففل أع فففاء  بتكثيفففف عمليفففة نوصفففي -6
، وتفوفير العامفل البشفري والمفوارد الماديفة والمحلات التجارية والمستودعات للتحقق من عدم عرض سلع مقلدة لعلامات تجارية

  .بتحقيقهاالكفيلة 
الحاملة  لمنع دخول السلع والجهات الحكومية المعنية المنافذ الجمركيةبين  بصفة دورية التنسيق والتعاون أن يتم نتمنى -7

     . المقلدة إلى الأسواق للعلامات
التجارة عبر الإنترنت يكمن في أهمية إجراء مزيد من البحوث في مجال يمة تقليد العلامة التجارية جر إن تدارع -8

واستحداث ، ع أن تصبح أهم أساليب التجارة الأكثر شيوعا في الزمن القادمولتوقّ ، لسعة نطاقها وانتشارها، الإلكترونية
وإسناد المسؤولية الجزائية ، وتحديد طرق الإثبات، ومحاكم للنظر في ق ايا تلك الجرائم، دوائر للتحقيق في جرائم العلامات

 . فيها
التي احتلت نسبة هامة من بين الجرائم نترنت الإ ريمة تقليد العلامة التجارية عبر لمجتمع وتثقيفه عية اضرورة تو  - 9

كما أن وسائل الغش في إطار معاملات التجارة الإلكترونية متعددة بكثرة ،  الاقتصادية على مستوى كثير من الدول
 . لتطوركواا تتسم بالسرعة وا،  الإلمام  اأو يمكن عدها لا لدرجة أنه 
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 :قائمة المصادر والمراجع
 :باللغة العربية -أولا 
I - النصوص القانونية: 
 :الدولية الاتفاقيات -أ

ديسمبر سنة 14والمعدلة ببروكسل في 1883مارس سنة 20اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في-1
ولشبونة  1934يونيو سنة  2ولندن في  1925بر سنة نوفم6ولاهاي في  1911يونيو سنة  2وواشنطن في 1900

 .1967يوليو سنة 14واستوكهولم في 1958أكتوبر سنة  31في
والمنقح في بروكسل في  1891أبريل14اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات الصادر في  -2

وفي نيس  1934يونيو2في وفي لندن 1925نوفمبر6وفي لاهاي في 1911يونيو 2، وفي واشنطن في1900ديسمبر14
 .1979سبتمبر28والمعدل في 1967يوليو14وفي استوكهولم في  1957يونيو15في 
 :النصوص القانونية الجزائرية -ب
ان مام والمت من م،1966فبراير سنة  25ه الموافق 1385ذي القعدة عام 5المؤرخ في  66-48الأمر رقم  -1

لمتعلقة بحماية الملكية وا1883مارس سنة 20اتفاقية باريس المؤرخة فيلى زائرية الديمقراطية الشعبية إالجمهورية الج
  .198ص،16الجريدة الرسمية، الجزائر، العددالصناعية، 

المتعلق بعلامات  م4600س مار  46 الموافق ه1385ذي القعدة عام  27 المؤرخ في 92 - 00الأمر رقم  -2
 . 262ص ، 4600مارس  66 الصادرة في ،23العدد ، زائرالج،الرسمية ةالجريد، التجاريةالعلامات المصنع و 

قانون العقوبات المت من ، م4600سنة  ويوني8الموافق ه 4080صفر عام 48المؤرخ في 490-00الأمر رقم -3
الرسمية، ،الجريدة2016يونيو19ه الموافق1437عام رم ان14في مؤرخ16-02بالقانون رقم الجزائري المعدل والمتمم

  .4، ص2016يونيو22ه الموافق1437رم ان17، الصادرة في 37الجزائر،العدد
ن مام إلى بع  والمت من الا م،1972سنة مارس22الموافق  ه1392عام  صفر7المؤرخ في 72-10رقم  الأمر-4

   .467، ص 32الرسمية، الجزائر،العددالجريدةالاتفاقات الدولية، 
، والمتعلق بالعلامات م6660يوليو 46 ه الموافق 4161عام  جمادى الأولى46المؤرخ في60 -60مالأمر رق-5

 . 66ص ،6660يوليو 60 ه الموافق 4161جمادى الأولى عام  60الصادرة في، 11عدد ال،الجزائر، الجريدة الرسمية
   رقممم القانون يعدل ويت،م2010غشت سنة 15الموافق ه 1431امرم ان ع5مؤرخ في  10-06قانون رقم-6

يحدد القواعد المطبقة على الذي  م6661سنة  يونيو60الموافقه 1425الأولى عام  جمادى5المؤرخ في  02-04
 ،م2010غشت سنة18الموافقه 1431عام رم ان8الصادرة في،46العددة، الجريدة الرسمية، الجزائر،الممارسات التجاري

 .11ص
 :النصوص القانونية المقارنة -ج
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ه الموافق 4160ربيع الأول64الصادرفي، الفكرية المصري لحماية حقوق الملكية 6666لسنة  86القانون رقم -1
  .6666/ 60 /66 في ،مكرر 66العدد  ، جمهورية مصر العربية،نشر بالجريدة الرسمية ،6666يونيو 0
  .6660لسنة  69لمتمم بالقانون رقم المعدل وا 4602لسنة  98قانون العقوبات المصري رقم -2

II- الكتب: 
 . 4660 ،القاهرة، دار النه ة العربية، الطبعة الثانية، رية العامة للجزاءالنظ،عوض بلال أحمد -4
 . 2016، القاهرة،دار النه ة العربية، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية،أحمد فتحي سرور -6
  .1997 ،الإسكندرية،منشأة المعار ، جنائياو ه إداريا الشخس المعنوي ومسؤوليات، أحمد يحي موافي -0
دار المطبوعات ، والكويتي المصريالقانونين  في الجنائي والجزاءالمسؤولية الجنائية ،مين مصطفى محمدأ-1

 . 6640، الإسكندرية،الجامعية
، ليبيا، المكتبة الوطنية، الطبعة الأولى، الجرائم المخلة بالثقة العامة في قانون العقوبات الليبي، إدوارد غالي الذهبي -9

4626 . 
منشورات البحر المتوسط ،ثانيةالطبعة ال،الجزء الأول،المؤسسة التجارية، الكامل في قانون التجارة،اصيفن إلياس -0
 . 4689، بيروت، عويداتو 
 . 4628 ،القاهرة، دار النه ة العربية، شرح قانون العقوبات الاقتصادي في جرائم التموين،آمال عثمان -7
، في دولة الإمارات العربية المتحدة معلقا بأقوال الفقه وأحكام الق اءقانون قمع الغش والتدليس ، حسني الجندي -8

  .2009، القاهرة، دار النه ة العربية، الأولىالطبعة 
 . 6668 - 6662،الإسكندرية، دار الهدى للمطبوعات، مقدمة في علم الإجرام وعلم العقاب، مد إبراهيم زيدمح -9

، الإسكندرية،مطبعة الإسكندرية، والمستهلكلتجارية ودورها في حماية المنتج العلامات ا، سعدمختار ، الدقيرجائي -10
6666 . 

دار النه ة ، الطبعة الثانية، دراسة مقارنة، حقوق الملكية الفكرية للأشخاص المعنوية العامة،رجب محمود طاجن-11
 . 6668، القاهرة، العربية
 . 6662الإسكندرية،،دار الفكر العربي، امسةالطبعة الخ، جرائم التزييف والتزوير، عبيدرؤو  -12
دراسة في المفاهيم والأساليب ،حدود الإثبات العلمي في ق ايا التزييف والتزوير، رياض فتح الله بصلة-13

  . 6664القاهرة،، دار نوبار للطباعة،والإجراءات
دار ، (لتشريع المصري والتشريع الجزائريدراسة مقارنة بين ا)المسؤولية الجنائية عن الأعمال البنكية ، زينب سالم -14

 . 6646، الإسكندرية، الجامعة الجديدة
  .2007،الجزائر، دار الهدى،شرح قانون الإجراءات الجزائية، سليمان بارش -15
 . 2008، القاهرة، دار النه ة العربية، طبعة السابعةال، الملكية الصناعية، سميحة القليوبي -16
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، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزء الثاي ،القسم العام،شرح قانون العقوبات الجزائري، عبد الله سليمان-17
 . 4669،الجزائر

، في ضوء مختلف الآراء وأحكام محكمة النق ،مقارنا بالتشريعات العربية،جرائم التزييف والتزوير،عبد الحكم فوده-18
 . 6668،المنصورة، والقانوندار الفكر ، الطبعة الأولى

 . 6666 القاهرة،،دار أسامة الخولي للنشر والتوزيعالطبعة الأولى، ،جرائم التزييف والتزوير،القادرعزت عبد -19
امعية للدراسات والنشر مجد المؤسسة الج، الطبعة الأولى، فلسفة العقاب والتصدي للجريمة، علي محمد جعفر-20

 . 6660 ،بيروت ، والتوزيع
 .6644الإلكتروي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، علي عدنان الفيل، الإجرام  -21
العدوان التقليدي والعدوان باستخدام ، الا ام في جرائم الملكية الفكرية في القانون الأمريكي، عمر محمد بن يونس-22

دار ،الطبعة الأولى، ئم الملكية الفكريةترجمة وعرض للمرشد الفيدرالي الأمريكي للا ام في جرا، الحاسوب والإنترنت
 . 6669، القاهرة، النه ة العربية

الهدى  دار، الكتاب الثاي، المسؤولية والجزاء، القسم العام، شرح قانون العقوبات، الشاذلي عبد الله فتوح-23
 . 4662،الإسكندرية، للمطبوعات

 . 6646،الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، اصالقسم الخ، شرح قانون العقوبات، فتوح عبد الله الشاذلي-24

، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، إجراءاتهو جرائم التزييف والتزوير والطعن بالتزوير ، فرج علواي هليل-25
6669 . 

 ، وهران ،خلدون نشر وتوزيع ابن،–الحقوق الفكرية  – الكامل في القانون التجاري الجزائري ،زراوي صالح فرحة-26
6660 . 

 .4616،القانون التجاري المصري، دار الثقافة للنشر، القاهرة محسن شفيق، -27
 ، (في ضوء التشريع والفقه والق اء ) الوجيز في جرائم قمع التدليس والغش وحماية المستهلك ،محمد علي سكيكر-28

 . 6668القاهرة،،دار الجامعيين للطباعة والتجليد، الطبعة الأولى
 . 4699وأول يولي، القاهرة، النشرو دار الرياض للطبع ، التجاريةالغش التجاري في العلامات ، محمد منصور أحمد -29
محمد طارق عبد الرؤو  الخن، جريمة الاحتيال عبر الإنترنت، الأحكام الموضوعية والأحكام الإجرائية، الطبعة  -30

 .6644الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 ،الإسكندرية ،امعة الجديدةدار الج، العقوبات التبعية والتكميلية في التشريعات الجنائية، مدحت الدبيسي -31

6666 . 
، الوسيط في جرائم الغش والتدليس وتقليد العلامة التجارية من الناحيتين الجنائية والمدنية، معوض عبد التواب -32

 . 6666، القاهرة، التوزيع الفكر والقانون للنشر و لمعا، الطبعة السادسة
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الهي ة المصرية العامة ، حقوق الملكية الفكرية وآثارها على اقتصاديات الثقافة والاتصال والإعلام، اصر جلالن-33
 . 6669 ،القاهرة، للكتاب

اراتي دراسة مقارنة بين القانون الأردي والإم، الملكية الصناعية، الفكريةشرح قواعد الملكية ، حمد خاطر نوري-34
  .2005عمان،  ،دار وائل للنشر، والفرنسي

 . 6660 ،الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، التزوير بين الحقيقة والقانونبحوث التزييف و ، يوسف الأبي -35
III- المقالات: 

 . 4698، عالعدد الراب، مجلة إدارة ق ايا الدولة، ولية الجنائية للأشخاص المعنويةالمسؤ ، إدوارد غالي بطرس-1
سم ق/أ، اسات الاجتماعية والإنسانيةالأكاديمية للدر ، الحماية الجزائية للعلامة التجارية من جريمة التقليد، آمنة صامت-2

 . الشلف، 6649جانفي ،40العدد ، ن بوعليجامعة حسيبة ب، العلوم الاقتصادية والقانونية
، مخبر القانون الخاص الأساسي، مجلة دراسات قانونية رية،التجاجرائم الغش والتدليس في العلامات ، آمنة صامت -3

 . تلمسان، 6649، 46العدد ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  بكر بلقايدو جامعة أب
الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقا لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية ،جلال وفاء محمدين -4

 . 4666ديسمبر ، 96العدد ، بنك الكويت الصناعي، سلسلة رسائل البنك الصناعي ،)تربس ) الفكرية 
، مجلة المنتدى القانونية، المسؤولية الجنائية للشخس المعنوي في التشريع الجزائري، حسينة شرون وعبد الحليم بن مشري-5

 . بسكرة، 6669جوان ، العدد الثاي، جامعة محمد خي ر
مجلة الدراسات ، مختارات من كتاب المبادئ والتطبيقات للقانون التجاري وقانون الأعمال ،للهحمد الله محمد حمد ا-6

 . 4666 ،العدد الثاي والعشرون، كلية الحقوق  امعة أسيوط،  القانونية
 هي وقانون حماية المستهلك والفقالخداع الإعلاي وأثره في معيار التدليس في القانون المد، وهدانرضا متولي -7

أبريل ،العدد الثالث والأربعون،جامعة المنصورة،كلية الحقوق،  مجلة البحوث القانونية والاقتصادية،دراسة مقارنة ، الإسلامي
6668 . 

، 60العدد ، جامعة الأردنية، مجلة الدراسات، تزوير العلامات التجارية وموقف المشرع الأردي، رضوان عبيدات-8
4666 . 

جامعة ، مجلة الحقوق، ش التجاري السعوديجريمة الخداع التجاري في نظام مكافحة الغ، محمد أحمد عبد الف يل-9
 . 4661ديسمبر  41،48العدد ، الكويت

الشراكة بين الجمارع ، (الأمن والحياة )في اليوم العالمي للجمارع مدير عام الجمارع السعودية لف ، عبد الله الخربوش-10
العدد ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مجلة الأمن والحياة، سا تم تعزيزه مع الزمنوقطاع الأعمال أصبحت واقعا ملمو 

 . م 6646فبراير  -هف 4104صفر ، السنة التاسعة والعشرون، 000
-ماراتي والمقارن دراسة في القانون الإ-الحماية الجنائية للمستهلك من الإعلانات الم للة ، فتيحة محمد قوراري -11
 . م6666سبتمبر  -هف  4106شوال ، 00السنة ، 0العدد ، جامعة الكويت، الحقوقمجلة ،
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الاقتصادية القانونيةالمجلة الجزائرية للعلوم ،الحماية القانونية للعلامة التجارية عبر الشبكة الرقمية،كوثر مازوي-12
 . 1،6644العدد ،جامعة الجزائر، كلية الحقوق،  والسياسية

مجلة كلية الدراسات العليا متخصصة في  ، في مواجهة التقليد والغش التجاريدور الشرطة ، نمحمد حافظ الرهوا-13
 4162جماد آخر  –م  6660ويولي، العدد الخامس عشر، ت العليا بأكاديمية مبارع للأمنكلية الدراسا،  علوم الشرطة

 . القاهرة، هف
، العدد الأول، الأول المجلد، ية القوميةلمجلة الجنائا، الشريك في الجريمةو كرة الفاعل ف، محمود محمود مصطفى-14

  .،القاهرة4698
المشكلات العملية الناتجة عن استعمال العلامات التجارية كأسماء للمواقع على ، محمود كيلاي عبد الراضي-15

 . 6644،العدد الثلاثون، جامعة أسيوط، كلية الحقوق،  مجلة الدراسات القانونية، الإنترنت
جامعة عبد ، الأكاديمية للبحث القانوي، الإقرار بالمسؤولية الجزائية للشخس المعنوي في جرائم الصر ، ية شيخناج-16

 .  اية، 6644، 64العدد ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  الرحمان ميرة
 ، جامعة أكلي محند أولحاج، انونيةقسم العلوم الق، مجلة المعار ، التنازع بين العلامة والعنوان الإلكتروي ،نادية زاوي-17

 . 6649ديسمبر ، 46العدد ، السنة التاسعة
جامعة ، كلية الحقوق،  مجلة القانون والاقتصاد، الحماية القانونية للعلامة التجارية المسجلة، وحي فاروق لقمان-18

 . 6668، العدد الثمانون، القاهرة
 . القاهرة ،060،2003العدد ، دار المعار ، سلسلة ثقافية شهريةاقرأ ، الملكية الفكرية، ياسر محمد جاد الله-19
IV - رسائل الدكتوراه والماجستير: 

جامعة ، كلية الحقوق،  رسالة دكتوراه، دراسة مقارنة، المسؤولية الجنائية للشخس المعنوي، محمود هشام محمد رياض-1
   . 6666، القاهرة

ونية للعلامة التجارية في ظل القانونين الأردي والمصري والاتفاقيات الدولية الحماية القان، منار نزار يوسف الملكاوي-2
  .6664نشر، جامعة القاهرة كلية الحقوق،  ،رسالة ماجستير، المعاصرة

 ، رسالة ماجستير، دراسة تطبيقية، الحماية الجنائية للعلامات التجارية في النظام السعودي، سعد الرشيدخالد محمد -3
، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا،  اصس التشريع الجنائي الإسلامي، ة الجنائيةقسم العدال
 . م 6660-ه  4161، الرياض

حماية العلامة التجارية في ضوء اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية  ،يمحمد عبد الرحمن الشمر -4
 . 6661نشر ،جامعة القاهرة كلية الحقوق،  ،الدكتوراه رسالة، (التربس ) الفكرية 

رسالة ماجستير في القانون ، المسؤولية الجزائية للشخس المعنوي عن الجرائم الاقتصادية، رامي يوسف محمد ناصر-5
  .6646،فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا،  العام
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جامعة ،كلية الحقوق،رسالة ماجستير، دراسة مقارنة، ية للعلامات التجاريةالحماية الجنائية الموضوع، آمنة صامت-6
 . 6666/6646، مصر، الإسكندرية

،  رسالة ماجستير،دراسة مقارنة بين مصر والكويت، الحماية الجنائية للمستهلك،ناصر عبد العزيز ناصر المليغيجاسم -7
 . 6644،جامعة حلوان، كلية الحقوق

كلية الحقوق والعلوم ،  أطروحة دكتوراه في القانون العام، ية الجزائية في جرائم العلامات التجاريةالمسؤول، آمنة صامت-8
 . 6642/6648، تلمسان، بكر بلقايدو جامعة أب، السياسية

دولة الإمارات العربية  حماية العلامات التجارية في، الحماية القانونية للملكية الصناعية، يخالد محمد كدفور المهير -9
 . 2010، الإسكندرية جامعة،كلية الحقوق،  رسالة دكتواره، ضوء الاتفاقيات الدولية وأحكام الق اء المتحدة في

 :باللغة الأجنبية -ثانيا 
         A-Les texts juridiques: 

1-Code de la Consommation Française,  n°2020-105du 10 Février 2020.        

2-Code de la Propriété intellectuelle, Dalloz, Italie, 8 édition, 2008.  

3-Code Pénal  Français, Dalloz, Paris, 109 
ème 

édition , 2012.  

            B - Les Livres: 

1-Albert Chavanne, Jean-Jacques Burst, Droit de la propriété industrielle,5
e
 éd, 

Dalloz Delta, paris, 1998.  

2-Ali Haroun, La protection de la marque au Meghreb, Edite par l’office des 

publications universitaire, Alger, 1979.  

3-Andrea Semprini, La marque, une puissance fragile, Vuibert, Paris, 2005.  

4-Jacques Azéma et Jean-Christophe Galloux, Droit de la propriété industrielle,6
e 
éd, 

Dalloz,Paris,2006.  

5-Jérôme Passa, Droit de la propriété industrielle, t. 1, LGDJ,Paris, 2006.  

6-Julien Canlorbe, L’usage de la marque d’autrui, Litec, Paris, 2007.  

7-Falienne Daizé, Marques et usurpation de signes de la personnalité, Litec, 

Paris,2006.  

8-G.H.C.Bodenhasen, Guide to the application of the Paris convention for the 

protection of industrial property as revised at Stockholm in 1967, 

WIPO,Geneva,1968.  

9-Laure Marino, Droit de la propriété industrielle, 8 
éme

 éd, Dalloz, Paris, 2013.  

10-P. Lads Stephan, Patents, Trademarks and related rights national and international 

protection, vol 1, Harvad University Press Cambridge, 1975.  

11-Satyawrat Ponkshe, The management of intellectual property, Abhate and 

Ponkshe publication, New Delhi,1991.  

12- W.R.Gornish, Intellectual property, second Indian edition, Universal books 

Traders, New Delhi,1993.  

        C - Les Articles: 

1-Catherine Vernert, Evolution jurisprudentielle en matière d' appréciation de la 

contrefaçon de marque, la semaine juridique entreprise et affaires, JCP, n° 12- 22 

mars 2001.  

http://www.legifrance.com/affichCode.do;jsessionid=63C0AA70B4A0E57E6A3114B11D4FC0BD.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20091210
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2-J. Daleau, Propriété intellectuelle, Recueil Dalloz, n° 19-2008.  

3-Propriété intellectuelle, législation, LexisNexis, la semaine juridique entreprise et 

affaires, JCP, n° 36 – 6 septembre 2001. 

        D- Les Thèses: 

1-Jean-Claude Plaque , La determination de la personne morale pénalement 

responsable, Thèse de doctorat en droit, Faculté des sciences juridiques, politiques et 

sociales, ècole doctoral des sciences juridiques, politiques économiques et de 

gestions, Paris, 2000.  

2-Ibrahima Naiss Dia, Réflexions sur l’applicabilité aux personnes morales, des 

causes d’exonération de responsabilité pénale, Thèse de Doctorat en droit, Faculté de 

droit et des sciences sociales, Ecole doctorale, sciences juridiques, Université de 

Poitiers, France,10 juin 2006.  

3-Youssef Al refaai, La responsabilité pénale des personnes morales, étude comparée 

en droit arabe et français ,Tome 1, Thèse de Doctorat en droit, Faculté de droit et des 

sciences politiques, Université Paul Cézanne Aix-Marseille, III, France,21 janvier, 

2010.  
                                                 

قرار الغرفة الجنائية الأولى  660 -01،طعن رقم 4626/ 60/66الأولى الصادر في قرار الغرفة الجنائية  042-48طعن رقم :قرارات المحكمة العليا:راجع(1)
 .61/46/4680الصادر في 

عدد الالجزائر، ،الجريدة الرسمية،والمتعلق بالعلامات م6660يوليو 46ه الموافق  4161جمادى الأولى عام 46المؤرخ في 60 -60الأمر رقم من  60المادة (2)
 .66.ص،م6660يوليو 60ه الموافق  4161ى الأولى عام جماد 60فيالصادرة ، 11

وق  امعة أسيوط، حمد الله محمد حمد الله، مختارات من كتاب المبادئ والتطبيقات للقانون التجاري وقانون الأعمال، مجلة الدراسات القانونية، كلية الحق/د(3)
ع الغش والتدليس في دولة الإمارات العربية المتحدة معلقا بأقوال الفقه وأحكام قانون قم،حسني الجندي/د:راجع.40.، ص4666والعشرون،  العدد الثاي

مجلة ،جريمة الخداع التجاري في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي،عبد الف يل محمد أحمد.40.صالقاهرة، ،دار النه ة العربية،لق اء،الطبعة الأولىا
في ضوء ) محمد علي سكيكر، الوجيز في جرائم قمع التدليس والغش وحماية المستهلك.400.ص،4661ديسمبر  48، 41العدد ،جامعة الكويت،الحقوق

،الخداع الإعلاي وأثره في معيار التدليس في رضا متولي وهدان/د.48.، ص6668، الطبعة الأولى، دار الجامعيين للطباعة والتجليد، (التشريع والفقه والق اء
د الثالث العد،جامعة المنصورة،كلية الحقوق،الاقتصاديةمقارنة، مجلة البحوث القانونية و تهلك والفقه الإسلامي، دراسة القانون المدي وقانون حماية المس

 .600.، ص6668والأربعون،أبريل 
(4)

Andrea Semprini, La marque, une puissance fragile, Vuibert, Paris,2005,p.18.V: Falienne Daizé, 

Marques et usurpation de signes de la personnalité, Litec, Paris, 2006, p.127.Julien Canlorbe, 

L’usage de la marque d’autrui, Litec, Paris,2007,p.80.Laure Marino, Droit de la propriété 

industrielle,8 
éme

 éd, Dalloz, Paris, 2013,p.78. 
)5(

Ali Haroun, La protection de la marque au Meghreb, Edite par l’office des publications 

universitair, Alger,1979, p.194. 
يعاقففب بففالحبس مففن سففتة أشففهر إلى سففنتين وبغرامففة مففن  ،فففإن كففل شففخس ارتكففب جنحففة تقليففد...":المففذكور سففابقا 60-60مففن الأمففر رقففم  06المففادة  :راجففع(6)

 ."...بإحدى هاتين العقوبتينأو ( دج46.666.666)  رلى عشرة ملايين ديناإ( دج 6.966.666) مليونين وخمسمائة ألف دينار
 V.art.L.716-9 (mod.Par la loi № 2007- 1544 du 29 octobre 2007) Code de la propriété 

intellectuelle:" Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400.000 euros d'amende le fait  pour 

toute personne,fournir,offrir a la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque 

contrefaite:...".et art.L.716-10 (mod.par la loi № 2007- 1786 du 19 décembre 2007 ) du même 

code:" Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende le fait pour toute 

personne:...". 
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تقل عن خمسة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا يعاقب بالحبس مدة ...":على أنه حقوق الملكية الفكرية المصري من قانون حماية 440المادة وفي المقابل تنس 
 :بإحدى هاتين العقوبتينلاتجاوز عشرين ألف جنيه أو آلا  جنيه و 

 ."...قلدها بطريقة تدعو إلى ت ليل الجمهورتم تسجيلها طبقا للقانون أو ارية كل من زور علامة تج  -
ضوء الاتفاقيات الدولية وأحكام  دولة الإمارات العربية المتحدة في ، الحماية القانونية للملكية الصناعية، حماية العلامات التجارية فييخالد محمد كدفور المهير (7)

 .06.صبدون سنة نشر،  ،لإسكندريةا،كلية الحقوق،رسالة دكتواره ،الق اء

،بحوث التزييف يوسف الأبي / د:مشار إليه كذلك في مؤلف.080.ص،882رقم ،ق 00السنة ،مجموعة أحكام النق ،4600/ 60/69طعن جنائي (8)
 .966.ص،6660 الإسكندرية، ،دار المطبوعات الجامعية ،التزوير بين الحقيقة والقانونو 

)9)
 Albert Chavanne, Jean-Jacques Burst, Droit de la propriété industrielle,5

e
 éd, Dalloz Delta, paris, 

1998, p.685. V: Propriété intellectuelle, législation, la semaine juridique entreprise et affaires, JCP, 

n° 36 – 6 septembre 2001, p.1353.Catherine Vernert, évolution jurisprudentielle en matière d' 

appréciation de la contrefaçon de marque, la semaine juridique entreprise et affaires, JCP, n° 12- 22 

mars 2001.p.485.                        
جمادى الأولى عام      5المؤرخ في  04-02م، يعدل ويتمم القانون رقم 2010غشت سنة 15ه الموافق 1431رم ان عام 5مؤرخ في  10-06قانون رقم( 10)

رم ان عام 8الصادرة في ، 46ة، الجريدة الرسمية، الجزائر، العددد المطبقة على الممارسات التجارييحدد القواعالذي  6661سنة  يونيو 60ه الموافق1425
 .11، صم2010غشت سنة 18الموافق ه 1431

، ديسمبر 46العدد ،، السنة التاسعةي محند أولحاجن الإلكتروي، مجلة المعار ، قسم العلوم القانونية، جامعة أكلنادية زاوي، التنازع بين العلامة والعنوا (11)
مجلة الدراسات ،محمود كيلاي عبد الراضي، المشكلات العملية الناتجة عن استعمال العلامات التجارية كأسماء للمواقع على الإنترنت.6.، ص6649
 .960.، ص6644ق، جامعة أسيوط، العدد الثلاثون، كلية الحقو ،القانونية

جامعة الجزائر، ،كلية الحقوق،كوثر مازوي، الحماية القانونية للعلامة التجارية عبر الشبكة الرقمية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية: راجع(12)
 .064.ص ،1،6644العدد 

 .266.ص ،4666 ،60جامعة الأردنية، العدد  ،مجلة الدراسات ،التجارية وموقف المشرع الأردي تزوير العلامات ،رضوان عبيدات(13)
الشفراكة بفين الجمفارع وقطفاع الأعمفال أصفبحت واقعفا ملموسفا تم ،(الأمن والحيفاة )في اليوم العالمي للجمارع مدير عام الجمارع السعودية لف  ،عبد الله الخربوش (14)

انظفر  .90.ص ،م 6646فبرايفر  -هفف 4104صففر ،السفنة التاسفعة والعشرون،000العفدد ،جامعفة نفايف العربيفة للعلفوم الأمنية،الأمفن والحياةمجلفة ،تعزيفزه مفع الزمن
 ،0العفدد ،جامعفة الكويت،مجلفة الحقوق ،-دراسة في القفانون الإمفاراتي والمقفارن -الحماية الجنائية للمستهلك من الإعلانات الم للة  ،فتيحة محمد قوراري: كذلك
 .666.ص ،م 6666سبتمبر  -هف  4106شوال  ،00السنة 

 .المعدل والمتمم قانون العقوبات الجزائريم، المت من 4600يونيو سنة  8ه الموافق 4080صفر عام  48المؤرخ في  490-00الأمر رقم ( 15)
، والمت من ان مام 16م،الجريدة الرسمية، الجزائر، العدد1966سنة فبراير  25ه الموافق 1385ذي القعدة عام 5المؤرخ في  66-48بمقت ى الأمر رقم ( 16) 

بمقت ى الأمر رقم : وكذلك.198، صوالمتعلقة بحماية الملكية الصناعية1883مارس سنة 20الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى  اتفاقية باريس المؤرخة في
، والمت من الان مام إلى بع  الاتفاقات الدولية، 32م، الجريدة الرسمية، الجزائر،العدد1972ة مارس سن22ه الموافق 1392صفر عام 7المؤرخ في 10-72

 .  467ص
، سلسفلة رسفائل البنفك )تفربس ) جلال وفاء محمدين، الحمايفة القانونيفة للملكيفة الصفناعية وفقفا لاتفاقيفة الجوانفب المتصفلة بالتجفارة مفن حقفوق الملكيفة الفكريفة (17)

حقفففوق الملكيففففة الفكريففففة وآثارهففففا علفففى اقتصففففاديات الثقافففففة والاتصففففال  ،ناصففففر جففففلال.66.، ص4666ديسففففمبر ،96العدد ،الكويففففت الصفففناعي، بنففففك الصفففناعي
رة من حماية العلامة التجارية في ضوء اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجا ،يمحمد عبد الرحمن الشمر .401.ص،6669القاهرة، ،الهي ة المصرية العامة للكتاب،والإعلام

 .94.ص ،6661نشر  ،جامعة القاهرة ،رسالة الدكتوراه ،(التربس ) حقوق الملكية الفكرية 
 1911يونيو سنة  2وواشنطن في 1900ديسمبر سنة 14والمعدلة ببروكسل في 1883مارس سنة 20اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في(18)

 .  1967يوليو سنة 14واستوكهولم في 1958أكتوبر سنة  31ولشبونة في 1934يونيو سنة  2ولندن في  1925نوفمبر سنة 6ولاهاي في 
 :ولمزيد من التفصيل راجع أي ا

 
G.H.C. Bodenhasen, Guide to the application of the Paris convention for the protection of industrial 

property as revised at Stockholm in 1967, WIPO,Geneva,1968,p.9. See also: P.Lads Stephan, 

Patents, Trademarks and related rights national and international protection, vol 1, Harvad 
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University Press Cambridge, 1975, p.59. Satyawrat Ponkshe, The management of intellectual 

property, Abhate and Ponkshe publication, New Delhi,1991, p.108.W.R.Gornish,Intellectual 

property, second Indian edition, Universal books Traders, New Delhi,1993, p.71.
 

وفي 1911نيويو  2، وفي واشنطن في1900ديسمبر14والمنقح في بروكسل في  1891أبريل14اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات الصادر في  (19)
  .1979سبتمبر28والمعدل في 1967يوليو14وفي استوكهولم في  1957يونيو15وفي نيس في  1934يونيو2وفي لندن في 1925نوفمبر6لاهاي في 

منار نزار يوسف  .66.،ص060، العدد رأ سلسلة ثقافية شهرية،القاهرة، دار المعار ، اقياسر محمد جاد الله، الملكية الفكرية :أي ا راجعوفي هذا الخصوص 
 ،6664، نشرجامعة القاهرة، رسالة ماجستير، ري والاتفاقيات الدولية المعاصرة، الحماية القانونية للعلامة التجارية في ظل القانونين الأردي والمصالملكاوي

 .640.ص
لإجرائية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، محمد طارق عبد الرؤو  الخن، جريمة الاحتيال عبر الإنترنت، الأحكام الموضوعية والأحكام ا (20)

 .49 .، ص6644ين الحقوقية، بيروت، علي عدنان الفيل، الإجرام الإلكتروي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات ز . 404 .، ص6644
 .460.، ص4699أول يوليو القاهرة،  ،النشردار الرياض للطبع و ش التجاري في العلامات التجارية،الغ،محمد منصور أحمد (21)
اصس التشريع ،الحماية الجنائية للعلامات التجارية في النظام السعودي، دراسة تطبيقية، رسالة ماجستير، قسم العدالة الجنائية،خالد محمد سعد الرشيد (22)

وحي فاروق لقمان، الحماية  :راجع.14.ص ،م 6660-ه  4161،الرياض،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا،الجنائي الإسلامي
 .49.ص ،6668 ،العدد الثمانون ،جامعة القاهرة ،كلية الحقوق،مجلة القانون والاقتصاد ،القانونية للعلامة التجارية المسجلة

 بدون بلد النشر،دار وائل للنشر، ،لأردي والإماراتي والفرنسيدراسة مقارنة بين القانون ا ،الملكية الصناعية،شرح قواعد الملكية الفكرية ،نوري حمد خاطر(23)
 .014.ص

: راجع .698.ص،4689،بيروت،عويداتثانية،منشورات البحر المتوسط و الطبعة ال الجزء الأول،،المؤسسة التجارية،الكامل في قانون التجارة ،إلياس ناصيف(24)
حدود الإثبات العلمي في  ،رياض فتح الله بصلة .49.ص، 6666 ،والتوزيع أسامة الخولي للنشر دار ،ةالتزييف والتزوير،الطبعة الثالث،جرائم عزت عبد القادر

  .49.، ص6664،بدون بلد النشر ،دار نوبار للطباعة ،ق ايا التزييف والتزوير، دراسة في المفاهيم والأساليب والإجراءات
جرائم التزييف والتزوير والطعن  ،فرج علواي هليل :راجع كذلك .86.، ص6662،دار الفكر العربي ،،جرائم التزييف والتزوير، الطبعة الخامسةرؤو  عبيد/د(25)

دار المطبوعات  القسم الخاص، بات،شرح قانون العقو  ،عبد الله الشاذلي فتوح/د .426.ص ،6669الإسكندرية،  ،الجامعية وإجراءاته،دار المطبوعات بالتزوير
  .000.ص ،6646الإسكندرية، ،الجامعية

 
محمفد حففافظ / د :راجففع .66.،ص4626ليبيفا،  ،المكتبفة الوطنيففة الطبعففة الأولى، الليفبي، الجفرائم المخلففة بالثقفة العامففة في قفانون العقوبففات ،إدوارد غفالي الففذهبي(26)

بأكاديميففففة مبففففارع كلية الدراسففففات العليففففا ،مجلففففة كليففففة الدراسففففات العليففففا متخصصففففة في علففففوم الشففففرطة ،الرهففففوان، دور الشففففرطة في مواجهففففة التقليففففد والغففففش التجففففاري
 .406.صالقاهرة، ،هف 4162جماد آخر  –م  6660يوليو العدد الخامس عشر، للأمن،

يعد تطبيقا سليما وصحيحا للقانون الق اء برف  دعوى تقليد علامة تجارية لنفس المنتج على أساس عدم وجود تشابه " : ت المحكمة العليا بالجزائر أنهق (27)
المجلة ،6666/  66/  69المؤرخة في  604666 ية رقم الق."لبس وخلط عند المستهلك متوسط الانتباه  من شأنه إحداث( لنفس المنتج)لعلامتين بين ا

 .609.ص ،6666 ،العدد الأول ،الق ائية
 .609، ص 6666، المجلة الق ائية، العدد الأول، 6666/  66/  69المؤرخة في  604666 ية رقم الق (28)
فرحة / د:مشار إليه في مؤلف.غير منشور ،(شركة الرياض .ق) ضد "  Molinard" وشركة ( س .أ) ، ق ية 4606يناير  06مجلس ق اء الجزائر، (29)

 .604.ص ،6660 وهران، ،نشر وتوزيع ابن خلدون ،–الحقوق الفكرية  – الكامل في القانون التجاري الجزائري زراوي صالح،
" و"  Rêve D'or" ، بالنسبة للعلامات (شركة الرياض  .ق) ضد "  Piver" ، ق ية شركة 4624يونيو  0قسم التجاري ائر، المحكمة الجز  (30)

Désire  Rêve"606فرحة زراوي صالح، المرجع نفسه، ص : مشار إليه في. ، غير منشور. 
(31)

 Pour une étude comparative de cette directive (art.5-1) et du droit français (arts.L. 713-2 et 

L.713-3 C.Fr.Propr.Intell ). J.Daleau,Propriété intellectuelle, Recueil Dalloz, n° 19-2008, p.1274.                                                    
(32 )

 Cour de cassation, com, 8 avr, 2008 – 06 – 10.961. 
 .24.ص ،6666الإسكندرية،  مطبعة الإسكندرية، ،في حماية المنتج والمستهلكالعلامات التجارية ودورها  ،مختار سعد،رجائي الدقي( 33)

)34  (
 V: J.Azéma et J-C.Galloux, Droit de la propriété industrielle, Dalloz,6

e 
éd,2006, n°1365, 

p.200.et v:J.Passa,Droit de la propriété industrielle, t.1, LGDJ, 2006, n° 53,p.701.          
)35

 (  Cass.Com, 10 juillet 2007,05-18.571 Arrêt N° 967. le jour:02 -12 – 2009.v: 
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http://www.couredecassation.fr    
)36(

 Paris, 14 juin 2000:PIBD 2000, 706, III, 478.Versailles, 5 mai 1993:PIBD 1993, 554, III,654:" 

Coca " contrefait " Coca cola ".    
 :من المدونة الاستهلاكية الفرنسية 6/  642 المادة (37)

Article L217-2 Code de la Consommation : 

Modifié par art.71 Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - JORF 19 mars 2003 

" Sera punie des peines prévues par l'article L.213-1 toute personne qui aura frauduleusement 

supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, 

lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans 

les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des 

mêmes peines les complices de l'auteur principal ".            
، مجموعة أحكام 60/44/4666نق  جنائي  .069.ص،40691ق، رقم  04م النق ، السنة مجموعة أحكا ،60/69/4661نق  جنائي 38))

 .4699.ص ،8604رقم  ،ق 98السنة  ،النق 
 . 966.ص ،0044رقم  ،ق 06السنة  ،المجموعة المدنية ،48/61/6666طعن (39)

 .911.ص ،4616،، دار الثقافة للنشر، القاهرةيالقانون التجاري المصر  ،محسن شفيق((40
كما . "ميدو " و" نيدو" المحكمة بتشابه العلامتين  حيث ق ت.82.ص ،9688رقم  ،ق 96السنة  ،مجموعة أحكام النق  ،41/44/4686طعن  (41)

طعن  .لقطاع العام أوالخاص دون تمييز بينهماعند تقليد العلامة سواء كانت العلامة مملوكة ل زائيةق  بتطبيق أحكام الحماية الجق ت محكمة الن
 66السنة ،4691/  69/ 61قرار محكمة النق  المصرية في الطعن الجنائي .4102.ص،696رقم ،ق 06مجموعة أحكام النق ، السنة  ،66/46/4606
لامة التجارية من الناحيتين الجنائية والمدنية، الطبعة الوسيط في جرائم الغش والتدليس وتقليد الع ،معوض عبد التواب :مشار إليه في .666.، ص4662رقم  ،ق

 .191.ص ،6666 ،القاهرة ،عالم الفكر والقانون للنشر والتوزيع ،السادسة
 :نذكر أهمها ،وقد تعددت التطبيقات الق ائية المصرية لهذه المبادئ ( 42)
يمت إلى رسم  لاكما أنه ،من رسم بسيط شائع الاستعمال بالنسبة لمنتجات الخيوطرف  تسجيل علامة تجارية لثبوت خلوها من العناصر المميزة لها لتكواا  -

بيانا تجاريا يدل على لون ونوع المنتجات شأنه في ذلك شأن باقي البيانات التجارية الواردة "  Super Violet"  واعتبرت المحكمة عبارة.زهرة البنفسج بصلة
 ،مجموعة أحكام الق اء الإداري ،4606نوفمبر  66 ،(هي ة منازعات الأفراد والهي ات)الق اء الإداري محكمة  .تشير إلى أي رسم لابطلب التسجيل و 

 .060.ص ،4616رقم  ،ق 44س ،مجموعة المبادئ القانونية التي قرر ا المحكمة الإدارية العليا ،4606فبراير  46طعن إداري  .10.ص ،19رقم  ،ق49س
 .المعدل والمتمم الجزائري من قانون العقوبات 04المادة  (43)
جامعة ، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية/ أ، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، الحماية الجزائية للعلامة التجارية من جريمة التقليد، منة صامتآ(44)

 .66.ص، الشلف، 6649جانفي ، 40العدد ، حسيبة بن بوعلي
ترجمففة وعففرض  ،العففدوان التقليففدي والعففدوان باسففتخدام الحاسففوب والإنترنففت ، ففام في جففرائم الملكيففة الفكريففة في القففانون الأمريكففيالا ،عمففر محمففد بففن يففونس/ د(45)

ة في داوقففد يسففتخدم الكمبيففوتر كففأ .16.ص ،6669 ،، القففاهرةدار النه ففة العربيففةالطبعففة الأولى، فكريففة،للمرشففد الفيففدرالي الأمريكففي للا ففام في جففرائم الملكيففة ال
، ، دار الهفدى للمطبوعفاتالإجفرام وعلفم العقفابمحمفد إبفراهيم زيفد، مقدمفة في علفم / د :وفي هفذا راجفع .تزويفر علامفة تجاريفة عفبر الإنترنفتوذلفك بتقليفد أو  الجريمفة،

 .600.ص ،6668 - 6662 ،الإسكندرية
 .السابق الذكر 60-60من الأمر رقم  60المادة (46)
دار الفكر  بعة الأولى،الط ،في ضوء مختلف الآراء وأحكام محكمة النق  ،ائم التزييف والتزوير، مقارنا بالتشريعات العربيةجر  ،عبد الحكم فوده :راجع(47)

 .94.ص ،6668 ،المنصورة ،والقانون
 .265.ص ،261209رقم ،1،2003العدد المجلة الق ائية، ، الغرفة التجارية والبحرية،05-02-2002، في المحكمة العلياقرار  (48)

(49)
 TG, Nanterre, 31Janvier2000, Rev.lamy.dr.aff, 2000, N1590. 

 ،6646 ،الإسكندرية ،، دار الجامعة الجديدة(دراسة مقارنة بين التشريع المصري والتشريع الجزائري)زينب سالم، المسؤولية الجنائية عن الأعمال البنكية  (50)
 .14.ص

http://www.couredecassation.fr/
http://www.legifrance.com/affichCode.do;jsessionid=63C0AA70B4A0E57E6A3114B11D4FC0BD.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20091210
http://www.legifrance.com/affichTexteArticle.do;jsessionid=63C0AA70B4A0E57E6A3114B11D4FC0BD.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000000412199&idArticle=LEGIARTI000006528965&dateTexte=20030320
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من القانون ذاته على  94و 96و 16من القانون ذاته على الإكراه والمواد  18والمادة ،من قانون العقوبات 12ادة نس المشرع الجزائري على الجنون في الم((51

 .صغر السن
آمنةصامت، الحماية الجنائية الموضوعية للعلامات التجارية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق،جامعة الإسكندرية، ((52

 .496.،ص6666/6646مصر،
)53)

 Ibrahima Naiss Dia, Réflexions sur l’applicabilité aux personnes morales, des causes 

d’exonération de responsabilité pénale, Thèse de Doctorat en droit, Faculté de droit et des sciences 

sociales, Ecole doctorale, sciences juridiques, Université de Poitiers, France,10 juin 2006, p.255.V: 

Youssef Al refaai, La responsabilité pénale des personnes morales, étude comparée en droit arabe et 

français ,Tome 1, Thèse de Doctorat en droit, Faculté de droit et des sciences politiques, Université 

Paul Cézanne Aix-Marseille, III, France,21 janvier ,2010,p.155. 

 عبد الله فتوح/د:راجع في هذا الخصوص .11.،ص4698مجلة إدارة ق ايا الدولة،العدد الرابع، ،ولية الجنائية للأشخاص المعنويةالمسؤ  ،إدوارد غالي بطرس(54)
 أحمد يحي موافي،/ د .60.ص ،4662الإسكندرية،  الهدى للمطبوعات، دار، الكتاب الثاي ،المسؤولية والجزاء،القسم العام شرح قانون العقوبات، ،الشاذلي

ية المجلة الجنائ كرة الفاعل والشريك في الجريمة،فمحمود محمود مصطفى،/د.618.ص ،، الإسكندريةمنشأة المعار  ،ه إداريا وجنائياالشخس المعنوي ومسؤوليات
م ناصر عبد العزيز ناصر المليغي، الحماية الجنائية للمستهلك، دراسة مقارنة بين مصر والكويت،رسالة جاس.42.ص ،4698العدد الأول،الجزء الأول، القومية،

رامي يوسف محمد ناصر،المسؤولية الجزائية للشخس المعنوي عن الجرائم الاقتصادية، رسالة ماجستير في .84.،ص6644ماجستير،كلية الحقوق،جامعة حلوان،
حسينة شرون وعبد الحليم بن مشري، المسؤولية الجنائية للشخس المعنوي .46.،ص6646العليا،جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،  القانون العام،كلية الدراسات

المسؤولية الجنائية  محمود هشام محمد رياض،.49.، بسكرة، ص6669في التشريع الجزائري،مجلة المنتدى القانونية،جامعة محمد خي ر،العدد الثاي،جوان 
   .444.ص ،6666 ،كلية الحقوق، جامعة القاهرة،لمعنوي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراهللشخس ا

)55) Jean-Claude Plaque, La détermination de la personne morale pénalement responsable, Thèse de 

doctorat en droit, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, Ecole doctorale des 

sciences juridiques, politiques économiques et de gestions, Paris, 2000,p.76.                              
 464واد من تسأل الأشخاص المعنوية جزائيا وفقا للقواعد الواردة في الم،فيما عدا الدولة" :على ما يلي قانون العقوبات الفرنسيمن  6 – 464المادة تنس  ((56
 .مكرر من قانون العقوبات الجزائري 94المادة وهذا النس يقابل نس ". ا بواسطة أجهز ا أوممثليها عن الجرائم التي ترتكب لحسا 2-464إلى  1-
الحقوق والعلوم كلية ،د الرحمان ميرةجامعة عب ،الأكاديمية للبحث القانوي ،الإقرار بالمسؤولية الجزائية للشخس المعنوي في جرائم الصر  ،ناجية شيخ :راجع(57)

 .68.ص اية،  ،6644 ،64العدد  السياسية،
وإضافته إلى ملكية ،يتمثل في نزع ملكية المال محل المصادرة جبرا عن المالك،تت من إيلام ذا طبيعة مالية:" رة بأااوقد عر  الدكتور أحمد عوض بلال المصاد((58

النظرية العامة للجزاء، الطبعة ،أحمد عوض بلال :راجع."يقا آخر للتصر  في المال المصادرما لم يحدد القانون طر ،الملكيةالدولة دون مقابل أوحلولها محله في 
ة، الإسكندري،مدحت الدبيسي، العقوبات التبعية والتكميلية في التشريعات الجنائية، دار الجامعة الجديدة .109.، ص4660ة العربية، القاهرة، دار النه ،الثانية

ت والنشر والتوزيع،بيروت، مجد المؤسسة الجامعية للدراسا،الطبعة الأولى،علي محمد جعفر، فلسفة العقاب والتصدي للجريمة :كذلك  راجع .22.ص،6666
 ،6640ية،الإسكندرية، دار المطبوعات الجامع  المصري والكويتي،أمين مصطفى محمد، المسؤولية الجنائية والجزاء الجنائي في القانونين: انظر.466.، ص6660
 .666.ص

إذا نففس القففانون صففراحة علففى ذلففك  لاإ" يمكففن الحكففم بففبع  العقوبففات التكميليففة كمصففادرة الأشففياء الففتي اسففتعملت أوكانففت ستسففتعمل في تنفيففذ جنحففة لا(59)
القففاهرة،  ،دار النه ففة العربيففة جففراءات الجنائيففة،ون الإأحمففد فتحففي سففرور، الوسففيط في قففان/ د :راجففع كففذلك .مففن قففانون العقوبففات الجزائففري 49/0 انظففر المففادة."
 .490.ص
ة الحقوق والعلوم آمنة صامت، جرائم الغش والتدليس في العلامات التجارية، مجلة دراسات قانونية،مخبر القانون الخاص الأساسي، جامعة أبو بكر بلقايد،كلي((60

 .646.، تلمسان، ص6649، 46السياسية، العدد 
 .86.ص ،، الجزائردار الهدى ون الإجراءات الجزائية،رح قانش،سليمان بارش((61
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 .السابق الذكر 60-60من الأمر رقم  06المادة  :راجع((62

V.Art.L.716-11-1 al.1 Code de la propriété intellectuelle. 
 .420.ص،6668،القاهرة ،دار النه ة العربية ،ة الثانيةالطبع ،دراسة مقارنة ،حقوق الملكية الفكرية للأشخاص المعنوية العامة ،رجب محمود طاجن :راجع((63

 .مكرر من قانون العقوبات الجزائري 48المادة (64)
(65) Pour plus de précisions, v.Art.L.716-11-1 C.Fr.Propr.Intell.: 

«  La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun 

préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le 

licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de 

licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L.122-14-4 et L.122-14-5 du code du 

travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six 

mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende “.  
 .من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري 440المادة  (66)

 .064.ص ،2008طبعة السابعة، دارالنه ة العربية، القاهرة، ال الملكية الصناعية، ،سميحة القليوبي ((67
 .664.ص،4628آمال عثمان، شرح قانون العقوبات الاقتصادي في جرائم التموين، دار النه ة العربية، القاهرة،  :راجع(68)
ه الموافق 4080صفر عام  48المؤرخ في  490-00م،يتمم الأمر رقم 6640يونيو  46ه الموافق 4102رم ان عام  41المؤرخ في  66-40قانون رقم ((69
 .والمت من قانون العقوبات م4600يونيو سنة  8
الجزائ،  ديوان المطبوعات الجامعية،الجزء الثاي،  القسم العام، ت الجزائري،شرح قانون العقوبا ،عبد الله سليمان/ د:هذا الخصوصراجع في (70)

 .921.،ص4669
ن العام،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، آمنة صامت، المسؤولية الجزائية في جرائم العلامات التجارية، أطروحة دكتوراه في القانو  (71)

 .696.، ص6642/6648تلمسان، 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645961&dateTexte=&categorieLien=cid

